ــــــــــــــــ اختيارات شيخ الإسلام وترجيحاته في التفسير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثاني / سورة الأعراف ــــــــــــــــــ

38 ـ قوله تعالى: { فإن          عُثِرَ على   َ     أَنهما استحقَّا إِثماً.. }[المائدة: 107].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله: ( استحقا إثماً ) أنّ ذلك في الأمانة، لا في الشهادة، بدلالة سبب النـزول(1). 
   قال: " وقوله بعد ذلك: { فإن          عثر على        أنّهما استحقّا إثماً.. }، أعمّ من أن يكون في الشهادة، أو الأمانة. وسبب نزول الآية، يقتضي أّنّه كان في الأمانة " .

   ومّما احتجّ به الشيخ ـ رحمه الله ـ: " أنّهما استشهدا، وائتمنا، لكن ائتمانهما ليس خارجاً عن القياس، بل حكمه ظاهر، فلم يحتج إلى تنـزيل. بخلاف استشهادهما ". 

   ثمّ قال: " والمعثور على استحقاق الإثم: ظهور بعض الوصيّة عند من اشتراها منهما بعد أن وُجد ذكرها في الوصيّة، وسئلا عنها فأنكراها "(2).
الدراسة، والترجيح: 

   قال مكّيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ: " هذه الآية من أشكل ما في القرآن، في إعرابها، ومعناها، وتفسيرها، وحكمها "(3).

   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1)، والنحّاس(2)، والجصّاص(3)، والواحديّ(4)، وأبا المظفّر السمعاني(5)، وابن منظور من أهل اللسان(6). وهو قول الجُبّائي(7)، حكاه عنه الألوسيّ(8). 
   وذهب الكرمانيّ إلى أنّ معنى قوله: ( إثماً ): جزاء إثم. بحذف المضاف. والمعنى: عقوبة(9). 

   واختار عامّة المفسّرين: العموم في الشهادة والأمانة(10).
   والراجح ما ذهب إليه الشيخ بدلالة سبب النـزول وسياق الآيات، ولا يتعارض ذلك مع القول بالعموم، لأنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ـ كما سبق ـ. 
   وأمّا ما ذهب إليه الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ، فهو مردود من وجهين:
· أحدهما: أنّه شاذّ مخالف لقول عامّة المفسّرين.
· الثاني: أنّ الأصل عدم الحذف.
سورة الأنعام

39 ـ قوله تعالى: {.. ثمّ قضى           أجلاً وأجلٌ مسمّى       عنده.. } [الأنعام: 2].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: أنّ الأجل الأوّل، هو أجل كلّ عبد الذي ينقضي به عمره. والأجل المسمّى عنده، هو أجل القيامة العامّة.
   وحجّته: أنّ الله قيّد الأجل المسمّى بقوله: ( عنده )، فأجل الساعة لا يعلمه إلا هو. بخلاف ما لو أطلق وقال: ( أجل مسمّى )؛ فإنّ هذا قد يعرفه العباد، كما في قوله تعالى: {.. إذا تداينتم بدين             إلى          أجل مسمّى           .. }[البقرة: 282] (1).  

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في معنى هذه الآية أربعة(2): 

· الأوّل: ( ثمّ قضى أجلاً ) أي: أجل الدنيا، وهو الموت. ( وأجل مسمّى عنده ): هو البعث. وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس، ومجاهد، وسعيد بن جبير. وهو الذي اختاره الشيخ.

· الثاني: ( ثمّ قضى أجلاً ) أي: أجلاً لكلّ إنسان، وهو ما بين أن يُخلق، إلى أن يموت. ( وأجل مسمّى عنده ) أي: ما بين أن يموت، إلى أن يُبعث. وهذا القول مرويّ عن الحسن، وقتادة، والضحّاك. وهو يرجع إلى ما تقدّم.
· الثالث: ( ثمّ قضى أجلاً ): هو النوم، تقبض فيه الأرواح، ثمّ ترجع إلى أصحابها في اليقظة. ( وأجل مسمّى عنده ): هو أجل الموت. وهذا مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً. 

· الرابع: الأجل الأوّل هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم ـ عليه السلام ـ وبقي أجل واحد مسمّى في هذه الحياة الدنيا. وهذا مرويّ عن ابن زيد.
   وقد وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(1) ، والزمخشريّ(2) ، والغزنويّ(3)، والبيضاويّ(4) ، وابن جزي(5). 

   واختار القول الثاني: الزجّاج(6) ، والنحّاس(7) ، والواحديّ(8) ، وابن الجوزيّ(9) . 

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال دون ترجيح أو اختيار(10) .
   ولم أر من المفسّرين من اختار أحد القولين الآخرين. 

   والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنّ الآية محتملة للقولين الأوّلين كليهما، إذ الأجل في اللغة يطلق على غاية الوقت، وما ينتهي إليه، في الموت وغيره. ويطلق على مدّة الشيء(1). وكلا المعنيين قد وردا في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ، فمن الأوّل، قوله تعالى: { ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى            يبلغ الكتــب أجله.. }[البقرة:235]، أي: حتّى تنقضي العدّة. ومن الثاني، قوله تعالى: {ولولا كلمة من            ربّك لكان           لزاماً وأجل مسمّى           }[طه:129]، أي: لكان العذاب لازماً لهم، ودائماً بهم، وإن كان المعنى الأوّل هو الأكثر والأظهر، يقال: دنا أجله، إذا اقترب موعد وفاته(2) .  
   وأمّا تفسير الأجل الأوّل بالنوم، فهو بعيد لوجوه، منها:

1. أنّ السياق يأباه، فإنّ الله أخبر أنّه خلق الإنسان من طين، ثمّ أخبر أنّه قد ضرب له أجلاً ينتهي إليه، وهو مدّة حياته، والتي منتهاها الموت، ثمّ أجل آخر مسمّى عنده، لا يعلمه إلا هو، وهو موعد البعث والقيامة، فهو نظير قوله تعالى: { كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيــكم ثمّ يميتكم ثم يحييكم ثمّ إليه ترجعون          }[البقرة:28] (3) . 
2. أنّ لفظ الأجل جاء منكّراً، فيدلّ على عموم الأجل، والنوم داخل فيه. 
   أمّا من قال: إنّ الأجل الأوّل هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم.. فإنّ هذا لا يسمّى أجلاً، ولم يَرد في كتاب الله، ولا في سنّة رسوله، تسميته أجلاً. 

   ومنشأ الخلاف في ذلك: اختلافهم في معنى القضاء في قوله ( ثمّ قضى )، هل هو بمعنى (قدّر وكتب ) فيكون الأجل المقضيّ قبل خلق آدم من طين، وتكون ( ثمّ ) للترتيب الخبريّ لا الزمنيّ، أي: أخبركم أنّه خلقكم من طين، ثمّ أخبركم أنّه قضى أجلاً.. وإلى هذا ذهب أصحاب القولين الأوّلين. 
   أو يكون القضاء بمعنى الإيجاد والإظهار، فيكون المقضيّ بعد خلق آدم، وتكون ( ثمّ ) على أصل وضعها: للترتيب الزمنيّ، أي: خلق آدم من طين، ثمّ خلقكم من آدم، وأخذ عليكم الأجل والميثاق.. وإلى هذا ذهب أصحاب القول الرابع(1) .
   والمعنى الأوّل هو الأظهر، وذلك أنّ القضاء يطلق على فصل الأمر، قولاً كان أو فعلاً، وهو أخصّ من القدر. فالقدر هو التقدير في الأزل، ويكون سابقاً. والقضاء هو الفصل والقطع عند حدوث المقدّر، فالقدر بمنـزلة المعدّ للكيل، والقضاء بمنـزلة الكيل. ويشهد لذلك: قوله تعالى: { وقضي     الأمر.. }[هود:44]، أي: فُصل، تنبيهاً على أنّه صار بحيث لا يمكن دفعه، أو تلافيه(2) .
40 ـ قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[الأنعام:14].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قراءة الجمهور: { وهو يُطعِم ولا يُطعَم }، بضمّ الياء، وإنّما حمله على ذلك ـ مع ظهور رجحانها ـ: ما ذهب إليه الزجّاج من ترجيح القراءة الأخرى، بفتح الياء الثانية: { وهو يُطعم ولا يَطعَم }، وأنّها الاختيار عند البصراء بالعربيّة.. والمعنى عنده: وهو يَرزق، ويُطعِم، ولا يأكل(1) .
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد نقله قول الزجّاج السابق: " قلت: الصواب المقطوع به، أنّ القراءة المشهورة المتواترة، أرجح من هذه "(2) .

   واحتجّ الشيخ بما يلي: 

أوّلاً: من جهة اللفظ:

1. أنّ هذه القراءة، هي القراءة المتواترة التي قرأ بها جماهير المسلمين قديماً وحديثاً، وهي قراءة العشرة، وغيرهم.
2. أنّ القراءة الثانية لو كانت أرجح من هذه، لكانت الأمّة نقلت بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبّ القراءتين إلى الله، ليست معلومة للأمّة، ولا مشهوداً بها على الله، ولا منقولة نقلاً متواتراً. فتكون الأمّة قد حفظت المرجوح، ولم تحفظ الأحبّ إلى الله، الأفضل عند الله. وهذا عيب في الأمّة، ونقص فيها. 
ثانياً: من جهة المعنى: فيقال: إنّ القراءة المتواترة ـ وهي قراءة الجمهور ـ، أرجح وأظهر وأتمّ، وذلك من وجوه:

1. أنّ معناها موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى: { وما خلقت الجنّ           والإنس إلا ليعبدون
* ما أريد منهم من           رزق وما أريد أن         يطعمون         * إنّ        الله هو الرزّاق ذو القوّة المتين } [الذاريات:56 ـ58]، ولو أريد نظير تلك القراءة، لقال: ( فإنّي لا أُطعَم )، ونحو ذلك. 
2. أنّ هذه الآية لم تسق لبيان تنـزّهه عن الأكل.. وإنّما سيقت لبيان حاجة الخلق إليه، وإحسانه إليهم، وبيان غناه عنهم، وامتناع إحسانهم إليه. فإنّه يطعمهم، وهم لا يطعمونه. وهذا الوصف، دالّ على المقصود. 
3. أنّ كون الشيء يُطعم غيره، ولا يُطعمه غيره، يوجب المدح. فهذه صفة كمال حيث كانت. وأمّا كون الشيء في نفسه لا يَطعم، ولا يأكل، ولا يشرب، فهذا إنّما يكون مدحاً في حقّ الكامل، المستغني عن الطعام والشراب لكماله، وأمّا من لا يَطعم، ولا يشرب لنقصه، كالجامدات، وكالحيوان المريض، فهذا ليس ممدوحاً بذلك..
4. أن يقال: قوله: ( وهو يُطعم ) يتناول إطعام الأجساد ما تأكل وتشرب. وإطعام القلوب والأرواح ما تتغذّى به، وتتقوّت به من العلم والإيمان، والمعرفة والذكر، ونحو ذلك.. فإذا قال( وهو يُطعم ولا يُطعم ) تناول القسمين. وإذا قيل ( ولا يَطعم ) لم يكن المراد إلا الأكل والشرب، لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته. وحينئذٍ فيكون قوله ( وهو يُطعم ) على هذه القراءة، لا يتناول إلا مأكول الجسد ومشروبه، ومعلوم أنّ ذاك أشرف القسمين، فالقراءة التي تتناول القسمين، أكمل من القراءة التي لا تتناول إلاّ أحدهما..(1) . 
الدراسة، والترجيح: 

   لم أر أحداً من المفسّرين ـ غير الزجّاج ـ رجّح القـراءة الثانيّة، على قراءة الجمهور، بل
منهم من أنكر هذه القراءة، كالطبريّ ـ رحمه الله ـ ، فإنّه قال:  " ولا معنى لذلك [ أي للقراءة المذكورة ]، لقلّة القرأة بها "(1) .
   ومنهم من لم يذكرها أصلاً، كالواحديّ(2) ، والبغويّ(3) .
   ومنهم من ذكر القراءتين ولم يرجّح بينهما، وهذا ما جرى عليه أكثر المفسّرين، وأهل المعاني واللغة، لكنّ ظاهر صنيعهم تقديم قراءة الجمهور(4) .

   ومنهم من استحسنها مع قراءة الجمهور، كالنحّاس(5) ، وتابعه القرطبيّ(6) .

   والذي يظهر لي أنّ ما ذهب إليه الزجّاج من ترجيح قراءة الفتح على قراءة الجمهور، لا وجه له، وهو قول شاذّ، مخالف لما عليه عامّة أهل العلم، من المفسّرين وغيرهم. والله تعالى أعلم.
41 ـ قوله تعالى: { قل أيّ          شي         ء أكبر شهـدة قل الله شهيد بيني   وبينكم.. } [الأنعام:19].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( قل الله ) مبتدأ. و( شهيد ) خبره. 
   قال: " قوله: ( قل الله ) فيها وجهان: قيل: هو جواب السائل، وقوله: ( شهيد ) خبر مبتدأ، أي: هو شهيد. وقيل: هو مبتدأ، وقوله: ( شهيد ) خبره، فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام. والأوّل على قراءة من يقف على قوله: ( قل الله ). والثاني على قراءة من لا يقف. وكلاهما صحيح، لكنّ الثاني أحسن وأتمّ "(1). 

   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ " كلّ أحد يعلم أنّ الله أكبر شهادة، فلمّا قال: ( قل أيّ شيء أكبر شهادة )، علم أنّ الله أكبر شهادة من كلّ شيء، فقيل له: 0 قل الله شهيد بيني وبينكم ). ولمّا قال: ( الله شهيد بيني وبينكم )، كان في هذا ما يغني عن قوله: إنّ الله أكبر شهادة. وذلك أنّ كون الله أكبر شهادة، هو معلوم، ولا يثبت بمجرّد قوله: ( أكبر شهادة ). بخلاف كونه شهيداً بينه وبينهم، فإنّ هذا ممّا يُعلم بالنصّ والاستدلال، فينظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تكذيبه؟، أم شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه؟، وإذا نظر في ذلك، علم أنّ الله شهد بصدقه، وكذّبهم بالنوعين من الآيات: بكلامه الذي أنزله، وبما بيّن أنّه رسول صادق "(2).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الواحديّ(3)، وأبا حيّان. وذكر أبو حيّان أنّ القول الآخر مرجوح، لكونه أُضمر فيه آخراً وأوّلاً، بخلاف القول المختار، فإنّه لا إضمار فيـه، مع صحّة
 معناه، قال أبوحيّان: " فوجب حمل القرآن على الراجح، لا على المرجوح "(1).
   وأمّا ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، فإنّه ذكر القولين، ومال إلى الأوّل، وهو المختار(2).

   واختاره كذلك جماعة من المفسّرين، ولم يذكروا غيره، منهم: البغويّ(3)، والزمخشريّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والقرطبيّ(6).

   واقتصر بعضهم على حكاية القولين دون ترجيح، منهم: العكبريّ(7)، والكرمانيّ(8).

   والقولان ـ كما ذكر الشيخ ـ كلاهما صحيح وجائز، لكن الثاني أحسن وأتمّ، وذلك لوجوه ، منها:

· ما ذكره أبو حيّان ـ رحمه الله ـ من خلوّه من الإضمار. والقول بالاستقلال، مقدّم على القول بالإضمار، كما هو مقرّر في قواعد الترجيح في التفسير(9).
· ما أخرجه الطبريّ وغيره، عن مجاهد في قوله تعالى: { قل أيّ        شي      ء أكبر شهـدة }، قال: أُمر محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يسأل قريشاً: أيّ شيء أكبر شهادة؟ ، ثمّ أُمر أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم(10). 
42 ـ قوله تعالى: { فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ  الظــلمين بــأيـت الله يجحدون } [الأنعام:33].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ التكذيب المنفيّ في هذه الآية، هو التكذيب القلبي.
   وحجّته: أنّ الله " نفى عنهم التكذيب، وأثبت الجحود. ومعلوم أنّ التكذيب باللسان لم يكن منتفياً عنهم، فعلم أنّه نفى عنهم تكذيب القلب "(1).

الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية خمسة(2): 

· الأوّل: لا يكذّبونك بقلوبهم، لأنّهم يعلمون أنّك صادق. وهو الذي اختاره الشيخ. 

· الثاني: لا يكذّبونك بحجّة، وإنّما هو تكذيب عناد وبهت. قاله قتادة والسدّيّ.

· الثالث: لا يقولون لك: إنّك كاذب، لعلمهم بصدقك. ولكن يكذّبون ما جئت به. قاله ناجية بن كعب(3).
· الرابع: لا يكذّبونك في السرّ، ولكن يكذّبونك في العلانية، عداوة لك. 
· الخامس: لا يقدرون أن يقولوا فيما أنبأت به ممّا في كتبهم، كذبت.   

   أمّا القول الخامس، فهو خاصّ بأهل الكتاب ـ كما يظهر ـ وهو بعيد عن معنى الآية، لأنّ السورة مكيّة ، والحديث إنّما هو عن المشركين، وليس لهم كتاب أصلاً. وإن كان أهل الكتاب قد يصدر منهم مثل هذا التكذيب. 
   وأمّا الأقوال الأخرى، فالمتأمّل فيها يجد أنّها متقاربة، بل لا تخرج عمّا ذهب إليه الشيخ من أنّ التكذيب المنفيّ، هو تكذيب القلب. 
   وعامّة المفسّرين يذكرون هذه الأقوال، أو بعضها، منهم ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ لكنّه ختم هذه الأقوال بقوله: " وجميع ما في هذه التأويلات، من نفي التكذيب، إنّما هو عن اعتقاداتهم، وأمّا أقوالهم جميعهم، فمكذّبة، إمّا له، وإمّا للذي جاء به "(1). 

   وتابعه أبو حيّان، فذكر نحواً من ذلك(2). 

   ويشهد لذلك، ما أخرجه الترمذيّ، وغيره، عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال أبو جهل للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : إنّا لا نكذبك، ولكن نكذّب بما جئت به. فأنزل الله: {.. فإنّهم لا يكذبونك ولكنّ        الظــلمين بـــايــت الله يجحدون           }(3). 

   وإنّما أراد الشيخ ـ رحمه الله ـ الردّ على طائفة من المتكلّمين، زعموا أنّ الإيمان مجرّد التصديق والعلم فقط دون العمل. وأنّ كلّ من حكم الشارع بأنّه كافر مخلّد في النار، فلأنّه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق(4).
   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأنّه مخالف للحسّ والعقل والشرع، وما أجمع عليه أصحاب الفطر السليمة، وجماهير النظّار. 
   قال ـ رحمه الله ـ مبيّناً ذلك: " فإنّ الإنسان قد يعرف أنّ الحقّ مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إيّاه، أو لطلب علوّه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه، ويردّ ما يقول بكلّ طريق، وهو في قلبه يعلم أنّ الحقّ معه. وعامّة من كذّب الرسل، علموا أنّ الحقّ معهم، وأنّهم صادقون، لكن إمّا لحسدهم، وإمّا لإرادتهم العلوّ والرياسة، وإمّا لحبّهم دينهم الذي كانوا عليه، وما يحصل لهم به من الأغراض، كأموال، ورياسة، وصداقة أقوام، وغير ذلك، فيرون في اتّباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم، أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذّبونهم، ويعادونهم، فيكونون من أكفر الناس، كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنّهم على الباطل، والرسل على الحقّ "(1).
   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أدلّة من كتاب الله، منها هذه الآية: { فإنّهم لا يكذّبونك..}، فنفى عنهم التكذيب القلبي، وهذا يستلزم وجود العلم والتصديق. وأثبت لهم الجحود الدالّ على العناد، وإنكار ما علموه. 

   ومن ذلك ما حكاه الله من قول موسى ـ عليه السلام ـ لفرعون: {.. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربّ السموات والأرض بصائر.. }[الإسراء:102]، ففيه دليل واضح على أنّ فرعون كان عالماً بأنّ الله هو الذي أنزل الآيات، وقد حكم الله عليه بالكفر، فكيف يقال: إنّ من حكم عليه الشارع بأنّه كافر لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق.
43 ـ قوله تعالى: { ما فرّطنا في         الكتــب من            شي          ء.. }[الأنعام:38].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالكتاب في هذه الآية: اللوح المحفوظ. وذكر أنّه أصحّ القولين في معنى الآية(1).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره قول الطبريّ(2)، والبغويّ(3)، والزمخشريّ(4) ـ حيث لم يذكروا غيره ـ والقرطبيّ(5).

   واختار بعض المفسّرين أنّ المراد بالكتاب: القرآن. وممّن اختار ذلك: الواحديّ(6)، وابن عطيّة، وذكر أنّ هذا هو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الآيات(7). وتابعه أبو حيّان، وقال: " وهو الذي يقتضيه سياق الآية "(8). واختاره أيضاً: ابن الجوزيّ(9)، والرازي(10).
   قال الواحديّ ـ رحمه الله ـ في بيان معنى الآية: " ما تركنا في الكتاب من شيء، بالعباد إليه حاجة، إلا وقد بيّناه، إمّا نصّاً، وإمّا دلالة، وإمّا مجملاً، وإمّا مفصّلاً، كقوله: { ونزّلنا عليك الكتــب تبيــناً لكلّ شي          ء.. }[النحل:89]،أي: لكلّ شيء يُحتاج إليه من أمر الدين"(11) .

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح(1) . 

   وما اختاره الشيخ ومن وافقه، أولى بتفسير الآية، وذلك لوجهين:

· أحدهما: أنّ هذه الآية شبيهة بآية هود: { وما من         دابّة في          الأرض إلا على         الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في        كتــب مبين }[ هود: 6 ]، فهي كالتفسير لها. وقد اتّفق المفسّرون جميعاً على أنّ المراد بالكتاب المبين في هذه الآية: اللوح المحفوظ. 

· الثاني: دلالة السياق؛ فإنّه لمّا ذكر الدوابّ والطيور، وأنّها أمم أمثالنا، قال: { ما فرّطنا في        الكتــب من           شي        ء.. }، ثمّ ختم الآية بقوله: { ثمّ إلى         ربّهم يحشرون        }، فدلّ على أنّ المقصود بقوله: ( من شيء ): أحوال المخلوقات، من الدوابّ والطير، وأنّها معلومة عنده ـ سبحانه ـ ومقدّرة، بما أودع فيها من الحكم والآيات(2).
   وهذا خلاف ما زعمه ابن عطيّة وأبو حيّان من دلالة السياق على أنّ الكتاب هو القرآن.
   وأمّا قوله تعالى: { ونزّلنا عليك الكتــب تبيــناً لكلّ شي        ء.. }، فهو خلاف ما دلّت عليه هذه الآية، إذ إنّ السياق يدلّ على أنّ المراد بالكتاب هو القرآن، لتصريحه بالتنـزيل. 
   ثمّ إنّ طائفة ممّن فسّروا الكتاب بالقرآن، حملوا قوله: ( من شيء ) على العموم المطلق، فزعموا أنّ القرآن مشتمل على جميع أنواع العلوم، الدينيّة، والدنيويّة، بل أعجب من ذلك: زعم بعضهم اشتماله على الحوادث الفرديّة، وقد ذكر الألوسي في تفسيره خبراً غريباً، تبرّأ فيه من عهدته، قال:  " وقد سمعت من بعضهم ـ والعهدة عليه ـ أنّ الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربيّ  ـ قدّس الله سرّه ـ وقع يوماً عن حماره، فرضّت رجله، فجاؤوا ليحملوه، فقال: أمهلوني. فأمهلوه يسيراً، ثمّ أذن لهم فحملوه، فقيل له في ذلك، فقال: راجعت كتاب الله تعالى، فوجدت فيه خبر هذه الحادثة قد ذكرت في الفاتحة، وهذا أمر لا تصله عقولنا.. "(1)
   ومثل هذا، تمجّه العقول السليمة، والفطر المستقيمة، لاسيّما مع ما عرف عن هؤلاء المشائخ من الضلال والإلحاد، والعجب كلّ العجب أن تضمّن كتب التفسير مثل هذه الخزعبلات، لا جرم أنّ ذلك انحراف كبير عن معنى التفسير. 
   وقد أنكر الأئمّة المحقّقون القول بأنّ القرآن مشتمل على جميع العلوم، الدينية والدنيوية، ومن هؤلاء الأئمّة: الإمام الشاطبيّ(2) ـ رحمه الله ـ فإنّه ذكر " أنّ كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدّ، فأضافوا إليه كلّ علم يُذكر للمتقدّمين والمتأخرين، من علوم الطبيعيّات، والرياضيّات، من الهندسة وغيرها، والمنطق.. الخ، وهذا لا يصحّ، فإنّ السلف الصالح ـ من الصحابة والتابعين ومن يليهم ـ كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه، وما أودع فيه، ولم ينقل عن أحد منهم أنّه تكلّم في شيء من هذه العلوم، سوى ما ثبت من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، ونحو ذلك، فدلّ ذلك على أنّ القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء ممّا زعموا ".
   ثمّ قال: " وربّما استدلّوا على دعواهم بقوله تعالى: { ونزّلنا عليك الكتــب تبيــناً لكلّ شي        ء } ، وقوله { ما فرّطنا في       الكتــب من            شي       ء }، ونحو ذلك، وهذه الآيات المراد بها عند المفسّرين: ما يتعلّق بحال التكليف،والتعبّد.أو المراد بالكتاب في قوله:{ ما فرّطنا في     الكتــب من          شي       ء } : اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمّنه لجميع العلوم النقلية والعقلية "(3). 
44 ـ قوله تعالى: { ولا تطرد الذين        يدعون             ربّهم بالغَدوة والعشيّ    يريدون
 وجهه..}[الأنعام: 52].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ " هذه الآية عامّة في كلّ من أراد الله بعمله. ودعاؤهم بالغداة والعشيّ يتناول من صلّى صلاة الفجر، وصلاة الظهر والعصر. وليست هذه الآية مختصّة بأهل الصفّة، ولا نزلت فيهم، فإنّ هذه الآية نزلت بمكّة "(1).
الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين على ما ذكره الشيخ في هذه الآية، سوى ما يذكره بعضهم في سبب النـزول عن خبّاب(2) ـ رضي الله عنه ـ أنّها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي(3)، وعيينة بن حصن الفزاري(4)، أنّهما جاءا إلى المدينة، فوجدا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مع صهيب، وبلال، وعمّار، وخبّاب، قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلمّا رأوهم حول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حقروهم، فأتوه، فخلوا به، وقالوا: نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإنّ وفود العرب تأتيك، فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك، فأقمهم عنّا، فإذا نحن فرغنا، فاقعد معهم إن شئت. قال: " نعم ". قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: فدعا بصحيفة، ودعا عليّاً ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنـزل جبريل، فقال: { ولا تطرد الذين    يدعون           ربّهم.. }الآية، فرمى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بالصحيفة من يده، ثمّ دعانا فأتيناه(1). 
   وهذا السبب لا يصحّ، وإنّما الذي صحّ في سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه مسلم وغيره، عن سعد بن أبي وقّاص ـ رضي الله عنه ـ، أنّه قال: فيّ نزلت: { ولا تطرد الذين            يدعون 
ربّهم بالغدوة والعشيّ          .. }. قال: نزلت في ستة. أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء!. 
   وفي رواية: قال سعد: كنّا مع النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ستّة نفر، فقال المشركون للنبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ما شاء الله أن يقع، فحدّث نفسه، فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: { ولا تطرد الذين             يدعون             ربّهم بالغدوة والعشيّ             يريدون            وجهه.. }(2).
   ومن قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين: أنّ سبب النـزول الصريح إذا صحّ، فهو مرجِّح لما وافقه من أوجه التفسير(3).

   وعلى هذا، يكون ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الراجح. والله تعالى أعلم.

45 ـ قوله تعالى: { ..أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهــلة ثمّ تاب من   بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم }[الأنعام:54].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ عن الزجّاج وطائفة، في هذه الآية ونحوها(1): أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها، أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر، لتأكيده بها.
   ثمّ اختار الشيخ مسلكاً آخر، فقال:  " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين، جملة شرطيّة مركّبة من جملتين جزئيتين، فأكّدت الجملة الشرطيّة بـ ( أنّ )، على حدّ تأكيدها في قول الشاعر: 

إنّ من يدخل الكنيسة يوماً            يلق فيها جآذراً وظباءاً(2)
   ثمّ أكّدت الجملة الجزائيّة بـ ( أنّ ) إذ هي المقصودة، على حدّ تأكيدها في قوله تعالى: {والذين       يمسّكون    بالكتــب وأقاموا الصلوة إنّا لا نضيع أجر المصلحين }[الأعراف:170]"(3).
   فعلى القول الأوّل، يكون التأكيد واحداً، لمعنى واحد. وعلى القول الثاني الذي استحسنه الشيخ، فهما تأكيدان مقصودان، لمعنيين مختلفين. 
   وقد أجاب الشيخ عمّا ذكروه من طول الفصل بين ( أنّ ) واسمها وخبرها، بأنّه منتقض بمثل قوله تعالى: {.. إنّه من            يتق ويصبر فإنّ          الله لا يضيع أجر المحسنين }[يوسف:90]، حيث أعيدت ( إنّ )، مع أنّ الفصل لم يطل. 
   وكذلك قوله تعالى: { إنّه من             يأت ربّه مجرماً فإنّ           له جهنّم لا يموت فيها ولا  يحيى         }[ طه:
74].

   ثمّ ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا " كثير في القرآن، وكلام العرب "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: الكرمانيّ(2)، والعكبريّ(3)، والنسفيّ(4)، وأبا حيّان(5)، وهو اختيار سيبويه(6).
   واختار القول الأوّل: النحّاس(7)، والبغويّ(8)، وابن زنجلة(9).

   وممّن صرّح بتضعيف هذا القول: الكرمانيّ في غرائبه، وعدّه من الغريب(10)، والعكبريّ(11)، وعدّه أبو حيّان من الوهم، وعلّل ذلك بقوله: " لأنّ ( من ) مبتدأ، سواء كان موصولاَ، أو شرطاً. فإن كان موصولاً، بقي بلا خبر. وإن كان شرطاً، بقي بلا جواب "(12).
   ولا شكّ أنّ ما اختاره الشيخ، هو الأحسن، والأنسب لمعنى الآية. 
   وما ذكروه من الإعادة لطول الفصل بين ( أنّ ) واسمها وخبرها، منتقض بما ذكره الشيخ من الآيات التي لم يطل الفصل فيها، مع إعادة ( انّ )، وهذه حجّة قاطعة، تشهد بضعف قولهم بطول الفصل. 

46 ـ قوله تعالى: {.. قال هذا ربّي            ..}[الأنعام: 76].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ قوله: ( هذا ربّي ): إخبار، وليس استخباراً.. وأنكر قول من قال: إنّه استخبار، أُضمر فيه حرف الاستفهام، وأنّ المعنى: ( أهذا ربّي ).
   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ: أنّ " إضمار الاستفهام ـ إذا دلّ عليه الكلام ـ لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصوص، من غير دلالة، فإنّ هذا يناقض المقصود، ويستلزم أنّ كلّ من أراد أن ينفي ما أخبر الله به، يقدر أن ينفيه، بأن يقدّر في خبره استفهاماً، ويجعله استفهام إنكار "(1).

   ثمّ نقل الشيخ قول ابن الأنباري(2) أنّ هذا القول شاذّ، لأنّ حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار. 
   وقد ذكر الشيخ أنّ القائلين بالإضمار احتجّوا بأدلّة، منها: قوله تعالى: { أفإيْن     متّ فهم الخــلدون          }[الأنبياء: 34]، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ:  " وهذا لا حجّة فيه، لأنّه قد تقدّم الاستفهام في أوّل الجملة، في الجملة الشرطيّة.. فلم يحتج إلى ذكره ثانية، بل ذكره يفسد الكلام "(3).
   وممّا احتجّوا به أيضاً، قول الشاعر: 
لعمرك لا أدري وإن كنت دارياً         بسبع رمين الجمر أم بثمان؟ (4)
وقول الآخر: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط         غلس الظلام من الرباب خيالاً؟ (1)
   قالوا: أكذبتك عينك؟. 

   قال الشيخ: " وهذا لا حجّة فيه، لأنّ قوله فيما بعد: ( أم بثمان )، و ( أم رأيت ) يدلّ على الألف المحذوفة في البيت الأوّل. وأمّا الثاني؛ فإن كانت ( أم ) هي المتّصلة، فكذلك. وإن كانت المنفصلة، فالخبر على بابه "(2).
الدراسة، والترجيح:

      حاصل الأقوال في توجيه قول إبراهيم ـ عليه السلام ـ : ( هذا ربّي ) ثلاثة(3): 

· أحدها: أنّ قوله هذا على ظاهره، على سبيل الإخبار. وهو الذي اختاره الشيخ.
· الثاني: أنّه قال ذلك مستفهماً بإضمار الاستفهام، والتقدير: ( أهذا ربّي ).

· الثالث: أنّه قال ذلك استدراجاً لقومه، ليقيم عليهم الحجّة، ويبيّن حقيقة آلهتهم.

   وقد وافق الشيخ في إنكار القول بإضمار الاستفهام: الطبريّ(4)، والنحّاس(5)، وابن الجوزيّ(6).

   وأعرض بعض المفسّرين عن ذكره أصلاً، منهم: الواحديّ(7)، والزمخشريّ(8)، والبيضاويّ(9).
   واقتصر بعضهم على ذكره مع سائر الأقوال دون إنكار، منهم: البغوي(1)، والقرطبيّ(2)، ـ رحمهما الله ـ.
   وجعله الزركشي في البرهان مثالاً لحذف حرف الاستفهام، ولم ينكره(3).

   وحجّة من قال بإضمار الاستفهام: نفي الشرك عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وأنّ ذلك لا يليق بالأنبياء ـ عليهم السلام ـ، لما لهم من العصمة. وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات، إلا وهو لله موحّد، وبه عارف، ومن كلّ معبود سواه بريء، كيف وقد أخبر الله عن خليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ أنّه قد آتاه رشده من قبل، وأراه ملكوته ليكون من الموقنين(4).
   وحجّة من قال بالأوّل: أنّ الله أعقب ذلك بقوله: {.. لئن            لم يهدني            ربّي       لأكوننّ           من       

القوم الضالّين }[الأنعام:77]، فلو كان مهتدياً من قبل، لما قال مثل هذا القول، وكذلك قوله بعد ذلك: { أتحــجّونّي           في           الله وقد هدان           .. }[الأنعام: 80]. 
   واختار هذا القول: الطبريّ، فإنّه قال بعد أن ذكر الأقوال الأخرى: " وفي خبر الله ـ تعالى ـ عن قيل إبراهيم حين أفل القمر: { لئن            لم يهدني           ربّي          لأكوننّ           من         القوم الضالّين } الدليلُ على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأنّ الصواب من القول في ذلك: الإقرار بخبر الله ـ تعالى ـ الذي أخبر به عنه، والإعراض عمّا عداه "(5).
   وحجّة من قال بالثالث: هي حجّة من قال بالثاني، من تنـزيه نبيّ الله إبراهيم عن الشرك، لكنّهم قالوا: إنّ إضمار الاستفهام لا يصحّ من جهة اللغة، لأنّ الاستفهام لا يكون إلا بحرف، أو يكون في الكلام ( أم )، فالقول بذلك شذوذ، وألفاظ القرآن منـزّهة عن ذلك. والأولى أن يقال: إنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ قال ما قال على جهة التقرير لقومه، والتوبيخ لهم، وإقامة الحجّة عليهم في عبادة الكواكب، كأنّه قال: هذا ربّي على زعمكم، وذلك نظير قوله تعالى: { أين            شركاءي           .. }[النحل: 27]،فإنّ الله ـ تعالى ـ ليس له شريك، وإنّما المقصود: على زعمكم.
   أو يكون المعنى: فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً يقولون: هذا ربّي. ثمّ حذف القول، نظير قوله تعالى: {.. والملـــئكة يدخلون          عليهم من          كلّ باب * سلـم عليكم.. }[الرعد: 23، 24]، أي: يقولون: سلام عليكم. 
   والراجح ـ والله تعالى أعلم ـ هو القول الأوّل، وهو الذي اختاره الطبريّ ـ رحمه الله ـ، وهو ظاهر اختيار الشيخ، وهو أنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ كان ناظراً، وليس مناظراً، وذلك لما يلي:

1. أنّ هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية، وأمّا الإضمار والتقدير، فهو خلاف الأصل.
2. دلالة السباق واللحاق. أمّا السباق، فإنّ الله سبحانه قال قبل حكاية هذه القصّة: {وكذلك نري            إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون           من           الموقنين }، وفي هذا دليل على أنّه كان ناظراً، ولم يك مناظراً. وقوله: ( وليكون من الموقنين ) دليل على أنّه لم يكن كذلك من قبل. 
   وأمّا اللحاق، فإنّ الله قال بعدها: { لئن             لم يهدني           ربّي          لأكوننّ           من          القوم الضالّين }، ومثل هذا لا يقوله مناظر، والظاهر أنّه قال ذلك بينه وبين نفسه.

3. أنّ من القواعد المقرّرة في الترجيح: وجوب حمل ألفاظ الكتاب على الأوجه الإعرابيّة
القويّة والمشهورة، دون الضعيفة والشاذّة والغريبة(1).

   والمقصود أنّه ليس في سياق الآيات ما يدلّ على أنّه كان مناظراً، إلا بعد ما هداه الله، واستيقن الحقّ، فحينئذٍ توجّه إلى قومه قائلاً لهم: { .. يا قوم  إنّي         بري      ء ممّا تشركون          } الآيات، وحينئذٍ حاجّه قومه، وهدّدوه، وخوّفوه بآلهتهم، فأقام عليهم الحجّة. وهذا هو معنى قوله في سورة إبراهيم: { ولقد ءاتينا إبرهيم رشده من          قبل وكنّا به عـلمين }[الأنبياء: 51]، فإنّه نشأ على دين قومه من عبادة الكواكب العلويّة، والأصنام السفليّة ـ وإن لم يكن مقتنعاً بذلك ـ حتّى هداه الله، وأراه ملكوت السموات والأرض، فكان من الموقنين. 
   وأمّا ما أخرجه الطبريّ وغيره، عن ابن إسحاق، من قصّة النمرود، وما قال له أصحاب النجوم من ولادة غلام اسمه إبراهيم في عام كذا، يكون زوال ملكه على يديه، وأنّه أمر بقتل كلّ مولود ذكر يولد في ذلك العام، وأنّ أمّ إبراهيم لمّا حملت به، خافت عليه، فولدته في مغارة، وأغلقت عليه حتّى شبّ في زمن قصير على غير العادة، فلم يلبث في المغارة سوى خمسة عشر شهراً، حتّى قال لأمّه: أخرجيني أنظر. فأخرجته عشاء، فنظر، وتفكّر في خلق السموات والأرض، فلمّا رأى كوكباً قال: هذا ربّي. ثمّ أتبعه ببصره حتّى غاب، فلمّا أفل قال: لا أحبّ الآفلين.. إلى آخر ما ذُكر.. فإنّ هذا الخبر ـ مع إرساله وضعف سنده(1) ـ في متنه نكارة شديدة، فهو مخالف لما صحّ عن نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قوله:  "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه، أو يمجّسانه.. " (2) ، فلو كان إبراهيم ـ عليه السلام ـ كما جاء في الخبر ـ قد نشأ في مغارة، ولم يتلق تربية من والديه، لكان موحّداً ، ولم يقع في قلبه التفات إلى غير الله، فدلّ ذلك على أنّه نشأ في قومه، وتأثّر بهم، حتّى هداه الله، وأنار بصيرته، وآتاه رشده. 
   أمّا قولهم: إنّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ منـزّهون عن ذلك، ومعصومون منه(3) .. الخ. فالجواب: أنّ هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة، بل قد دلّ الدليل على خلافه، ومن ذلك: ما ذكره الله عن نبيّه شعيب ـ عليه السلام ـ وقول قومه له: { لنخرجنّك يــشعيب والذين         ءامنوا معك من           قريتنا أو لتعودنّ             في         ملّتنا قال أولوا كنّا كــرهين * قد افترينا على        الله كذباً إن          عدنا في         ملّتكم بعد إذ نجّــنا الله منها.. }[الأعراف: 88، 89]، ففي هذه الآيات دليل واضح على أنّ شعيباً كان على ملّة قومه قبل أن يبعثه الله، لذا ذكر منّة الله عليه وعلى قومه إذ نجّاهم منها(1). 

   وإذا كان ذلك كذلك؛ كان الصواب ما قاله ابن جرير ـ رحمه الله ـ: الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عن إبراهيم، والإعراض عمّا سواه.
   أمّا قولهم: إنّ قوله: ( هذا ربّي ) نظير قوله: ( أين شركائي )، أي: في زعمكم.. فهو مردود من أربعة وجوه: 

· أحدها: أنّ الأصل عدم الإضمار ـ كما سبق ـ. 
· الثاني: أنّ قوله: ( أين شركائي ) استفهام، وقوله: ( هذا ربّي ) خبر، ولئن صحّ الإضمار المذكور بعد الاستفهام، فإنّه لا يصحّ بعد الخبر. 
· الثالث: أنّ قوله: ( أين شركائي ) قد جاء التصريح فيه بالمضمر في موضع آخر، وهو قوله تعالى: { ويوم يقول نادوا شركاءي      الذين   زعمتم.. }[الكهف: 52]، فأغنى ذلك عن إعادته.
· الرابع: أنّ قوله: ( أين شركائي ) قد ورد بعده في الآية نفسها ما يدلّ على المضمر، وهو قوله: { قالوا ءآذنّـــك ما منّا من         شهيد }[فصّلت: 47]، بخلاف قوله: ( هذا ربّي )، فلم يرد بعده ما يدلّ على المضمر، بل ورد ما يدلّ على أنّه خبر محض، لا إضمار فيه ـ كما سبق ـ. 
   وكذا من قال: إنّه نظير قوله تعالى: {..والملــئكة يدخلون      عليهم من          كلّ باب * سلـم عليكم .. }[الرعد: 23، 24]، أي: يقولون: سلام عليكم.. فإنّه قد ورد التصريح بالمضمر في موضع آخر، وهو قوله تعالى: { الذين          تتوفــهم الملــئكة طيّبين يقولون        سلــم عليكم.. } [النحل: 32]، والسياق يدلّ عليه. بخلاف قوله: ( هذا ربّي ) ، فإنّ السياق يأباه .
   ثمّ إنّهم يقولون: إنّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ كان مناظراً، والقول بإضمار ( يقولون ) يناقض ذلك، إذ كيف يخاطب المناظر من يناظره بخطاب الغائب. 
47 ـ قوله تعالى: {.. قال لا أحبّ الآفلين }[الأنعام: 76].

   قرّر الشيخ ـ رحمه الله ـ في عدّة مواضع من كتبه(1)، أنّ الأفول هو المغيب والاحتجاب باتّفاق أهل التفسير واللغة، وأنّه ممّا يُعلم من اللغة اضطراراً. 
   ونفى أن يكون معناه الحركة أو التغيّر، فلا يسمّى في اللغة كلّ متحرّك أو متغيّر آفلاً.

   قال:  " وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب "(2).

   وإنّ ممّا حمل الشيخ ـ رحمه الله ـ على تقرير هذا المعنى، مع اتّفاق أهل التفسير واللغة عليه: الردّ على طوائف من المتفلسفة والمتكلّمين، زعموا أنّ الأفول بمعنى الحركة، والانتقال، وتوصّلوا بذلك إلى القول بحدوث العالم. 

   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قصّة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ هذه قد ضلّ بها فريقان من الناس: 
· الفريق الأوّل: طوائف من أئمّة أهل الكلام، من الجهميّة، والمعتزلة، ومن اتّبعهم من غيرهم، مثل ابن عقيل(3)، وأبي حامد(4) ، وغيرهما. قالوا: إنّ هذا الذي سلكه إبراهيم ـ عليه السلام ـ هو الدليل على حدوث الأجسام، حيث استدلّوا على ذلك بما قام بها من الأعراض الحادثة، كالحركة. وأثبتوا حدوث الأعراض، أو بعضها. ولزومها للجسم، أو بعضها. ثمّ قالوا: وما لا ينفكّ عن الحوادث فهو حادث... إلى آخر ما ذكروا. فجعلوا هذا هو دليل إبراهيم الخليل على إثبات الصانع، وهو أنّه استدلّ بالأفول ـ الذي هو الحركة والانتقال ـ على حدوث ما قام به ذلك(1). 
   وقد أجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ عن ذلك، بأنّه غلط من وجوه: 

· أحدها: أنّ هذا القول، لم يقله أحد من العقلاء، لا قوم إبراهيم، ولا غيرهم. ولا توهّم أحدهم أنّ كوكباً، أو القمر، أو الشمس، خلق هذا العالم، وإنّما كان قوم إبراهيم مشركين، يعبدون هذه الكواكب، زاعمين أنّ في ذلك جلب منفعة، أو دفع مضرّة، ولهذا قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ: { يا قوم إنّي          بري         ء  ممّا تشركون         }، وقال: { أفرءيتم ما كنتم تعبدون          * أنتم وءاباؤكم الأقدمون        * فإنّهم عدوّ لي        إلا ربّ العــلمين } [الشعراء: 75 ـ 77]، وأمثال ذلك.
· الثاني: لو كان احتجاج الخليل بالحركة والانتقال، لم ينتظر إلى أن يغيب، بل كان نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب، هو الأفول.
· الثالث: أنّ حركتها بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة، ولا معلومة. 
· الرابع: لو كان قوله: ( هذا ربّي ): هذا ربّ العالمين، لكان ذلك حجّة عليهم، لأنّه حينئذٍ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه ربّ العالمين، وإنّما المانع هو الأفول(2).
· الفريق الثاني: من فسّر ذلك ـ من متفلسفة الصوفيّة والمتصوّفة ـ بالنفوس والعقول، وأنّ الشمس هي العقل، لكونه هو المفيض على النفس، كالشمس مع القمر. 

   قال الشيخ:  " وهم مضطربون في هذا التأويل، فإنّ العقول عندهم: عشرة، والنفوس: تسعة، والشمس والقمر: اثنان، والكواكب كثيرة، فلا ينطبق هذا على هذا. ولهذا، كلامهم في المطابقة مضطرب ـ كما سبق ـ، وملخّصه: أنّهم جعلوا الكواكب هي النفوس المتعدّدة. وجعلوا القمر كنفس الفلك التاسع. وجعلوا الشمس هي العقل. وهذا ممّا يعلم بالاضطرار أنّه ليس هو المراد بالآية، ولم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين، بل قد اتّفق كلّ من تكلّم في تفسير القرآن، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين، على أنّ المراد بالكوكب والقمر والشمس ما هو معروف من مسمّيات هذه الأسماء.. ولا كان أحد من الصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين يثبت العقول والنفوس، كما يثبتها هؤلاء المتفلسفة.. ولفظ الكوكب والشمس والقمر معرّف بلام التعريف، والبزوغ والأفول، لا يحتمل ما يذكرون من العقول والنفوس في لغة العرب بوجه من الوجوه(1). 
الدراسة، والترجيح: 

   كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ، فإنّ أهل التفسير، وأهل اللغة، متّفقون على أنّ الأفول هو المغيب والاحتجاب، لكنّ بعضهم يضيف إلى ذلك: الانتقال والحركة، ليتوصّل بذلك إلى تقرير مذهبه في نفي الصفات، أو بعضها. وإن كان بعضهم لم يصرّح بذلك، منهم: الجصّاص، والزمخشريّ(2)، وأبو حيّان(3).
   قال الجصّاص:  " وفيما أخبر الله ـ تعالى ـ به عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، وقوله عقيب ذلك: { وتلك حجّتنا ءاتينــها إبرهيم على         قومه.. }[الأنعام:83] أوضح الدلالة على وجوب الاستدلال على التوحيد، وعلى بطلان قول الحشو(4)، القائلين بالتقليد، لأنّه لو جاز لأحد أن يكتفي بالتقليد، لكان أولاهم به إبراهيم ـ عليه السلام ـ، فلمّا استدلّ إبراهيم على توحيد الله ، واحتجّ به على قومه، ثبت بذلك أنّ علينا مثله. وقد قال في نسق التلاوة عند ذكره إيّاه مع سائر الأنبياء: { أولئك الذين      هدى      الله فبهداهم اقتده.. }[الأنعام:90]، فأمرنا الله ـ تعالى ـ بالاقتداء به في الاستدلال على التوحيد، والاحتجاج به على الكفّار ".
   ثمّ قال بعد ذلك مقرّراً عقيدته:  "..ومن حيث دلّت أحوال هذه الكواكب على أنّها مخلوقة غير خالقة، ومربوبة غير ربّ، فهي دالّة أيضاً على أنّ من كان في مثل حالها في الانتقال والزوال، والمجيء والذهاب، لا يجوز أن يكون ربّاً خالقاً، وأنّه يكون مربوباً، فدلّ على أنّ الله ـ تعالى ـ لا يجوز عليه الانتقال ولا الزوال، ولا المجيء ولا الذهاب، لقضية استدلال إبراهيم ـ عليه السلام ـ بأنّه من كان بهذه الصفة، فهو محدث. وثبت بذلك أنّ من عبد ما هذه صفته، فهو غير عالم بالله ـ تعالى ـ، وأنّه بمنزلة من عبد كوكباً، أو بعض الأشياء المخلوقة "(1). 
   وهذا الذي قرّره، من نفي صفة المجيء ونحوها من الصفات، مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة الصحيحة الثابتة، من إثبات هذه الصفة. فأمّا الكتاب؛ فقوله تعالى: { وجاء ربّك والملك صفاً صفاً }[الفجر:22]. وأمّا السنّة؛ فما ثبت في الصحيح من نزول الله ـ تعالى ـ إلى السماء الدنيا، وأنّه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. واستدلال الجصّاص بقصّة إبراهيم، وقوله ( لا أحبّ الآفلين ) على نفي الصفات، هو من اتّباع المتشابه، الذي ذمّ الله أهله بقوله: {.. فأمّا الذين             في         قلوبهم زيغ فيتّبعون         ما تشـبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.. }[آل عمران: 7]. ولذا وقعوا في التأويل المذموم، ونفوا ما أثبته الله لنفسه بتأويلات باطلة، حتّى انتهى بهم الحال إلى ما ذكره الجصّاص من زعمه أنّ من عبد مَنْ صفته المجيء والذهاب.. فهو غير عالم بالله، بل هو بمنـزلة مَن عبد كوكباً، أو بعض الأشياء المخلوقة. وهذا الزعم في غاية الشناعة، إذ هو اتّهام لسلف الأمّة المثبتين للصفات، بأنّهم لم يكونوا عالمين بالله، وأنّهم ما كانوا يعبدون إلا غيره.
   وقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بطلان استدلالهم بهذه الآية ـ كما سبق ـ بما لا مزيد عليه، كما نقل ـ رحمه الله ـ أقوال السلف في الردّ عليهم(1).

48 ـ قوله تعالى: { ولا أخاف ما تشركون           به إلا أن      يشاء ربّي         شيئاً.. } [الأنعام:80].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، والمعنى عنده: " لكن إن شاء ربّي شيئاً كان، فأنا أخاف ربّي "(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والكرمانيّ(4). 

   والنحّاس كذلك، ونفى أن يكون متّصلاً(5). ومثله البغويّ(6)، وابن عطيّة(7)، والقرطبيّ(8).

   واختار الزمخشريّ أن يكون الاستثناء متّصلاً، لكن ليس على المعنى الذي أراد أن ينفيه الشيخ ـ رحمه الله ـ عن الآية، وهو خوف النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ ممّا يشركون به. 

   قال الزمخشريّ:  " { إلا أن         يشاء ربّي        شيئاً }: إلا وقت مشيئة ربّي شيئاً يُخاف، فحذف الوقت. يعني لا أخاف معبوداتكم في وقت قط، لأنّها لا تقدر على منفعة ولا مضرّة، إلا إذا شاء ربّي أن يصيبني بمخوف من جهتها، إن أصبت ذنباً أستوجب به إنزال المكروه، مثل أن يرجمني بكوكب، أو بشقّة من الشمس أو القمر، أو يجعلها قادرة على مضرّتي "(9). 
   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر القولين دون ترجيح، منهم: العكبريّ(1)، ومثله أبو حيّان؛ فإنّه نقل قول ابن عطيّة، والزمخشريّ، ثمّ ذكر تجويز العكبريّ للقولين ـ كما سبق ـ(2). 

   ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من اختار الاتّصال، على المعنى الذي نفاه الشيخ، فيكون الاختلاف في ذلك لفظياً، إذ المعنى واحد على كلا القولين السابقين، وإن كان الأصل هو الاتّصال. لذا اقتصر الشيخ على ذكر الأوّل، ولم ينف الثاني. 

49 ـ قوله تعالى: {.. قل  الله ثمّ  ذرهم  في            خوضهم  يلعبون            }[الأنعام: 91].
   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: { قل الله } جواب الاستفهام السابق في قوله: {.. قل من           أنزل الكتــب الذي          جاء به موسى           .. }. وأنكر قول من قال: إنّه مأمور بأنّ يقول الاسم المفرد.
   قال ـ رحمه الله ـ: " ومن زعم أنّ هذا [ أي: قول لا إله إلا الله ] ذكر العامّة، وأنّ ذكر الخاصّة هو الاسم المفرد، وذكر خاصّة الخاصّة هو الاسم المضمر(1)، فهم ضالّون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: {.. قل الله ثمّ ذرهم في          خوضهم يلعبون          }، من أبين غلط هؤلاء؛ فإنّ الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله: {.. قل من         أنزل الكتــب الذي           جاء به موسى            نوراً وهدى       للناس..}، إلى قوله: { قل الله }، أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم مبتدأ، وخبره: دلّ عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك، تقول: مَن جاره؟. فيقول: زيد. وأما الاسم المفرد ـ مظهراً أو مضمراً ـ فليس بكلام تامّ، ولا جملة مفيدة، ولا يتعلّق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمّة، ولا شرع ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة، ولا حالاً نافعاً، وإنّما يعطيه تصوّراً مطلقاً، لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنّما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون فائدته حاصلة بغيره "(2). 
الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين لم يذكروا هذا القول الذي أنكره الشيخ ـ رحمه الله ـ، ولا أشاروا إليه مجرّد إشارة(1)، وإنّما يذكره بعض أئمّة الصوفيّة، ويحتجّون به على ما ذكر الشيخ عنهم. وقد ذكر الشيخ أنّ ابن عربيّ المعظّم عند الصوفيّة صنّف كتاباً سمّاه ( كتاب الهو )، كما ذكر عن بعضهم أنّ قوله تعالى: {.. وما يعلم تأويله إلاّ الله.. }[ آل عمران: 7 ] معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو ( الهو ) إلاّ الله(2). 
   ويذكر أنّ أوّل من ابتدع هذه البدعة أبو حامد الغزاليّ، فإنّه قال: " لا إله إلاّ الله توحيد العوامّ، ولا هو إلاّ هو توحيد الخواصّ، لأنّ ذلك أعمّ، وهذا أخصّ وأشمل وأدقّ، وأدخل بصاحبه في الفردانيّة المحضة، والوحدانيّة الصرفة.. "(3).
   وقال أيضاً: " فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، وفاض على صدورهم النور لا بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا، والتبري من علائقها.. "
   إلى أن قال: " ثمّ يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب، مجموع الهمّ، ولا يفرّق فكره بقراءة قرآن، ولا بالتأمّل في تفسير، ولا بكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: الله الله على الدوام، مع حضور القلب، حتّى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان.. "(4) إلى آخر ما ذكر.
   وقد توارث الصوفية هذه البدعة إلى وقتنا الحاضر، وهم يرونها من أفضل القرب.
   وهذا القول كما ذكر الشيخ، في غاية البطلان، ولا تدلّ عليه الآية بأي وجه من الوجوه

وإنّما هو من ضلالات الصوفيّة وجهالاتهم لصدّ الناس على العلم وتدبّر القرآن والحديث، وقد علّل الشيخ ـ رحمه الله ـ تنبيهه على هذا الأمر ـ مع وضوحه ـ بقولـه: " وقيل هذا وإن كان ممّا اتّفق المسلمون والعقلاء على أنّه من أبين الباطل؛ فقد يظنّ ذلك من يظنّه من هؤلاء ". 
   ثمّ ذكر أنّ بعض الشيوخ يحتجّ بهذه الآية على هذا الذكر المحدث، ويظنّ أنّ الله أمر نبيّه بأن يقول الاسم المفرد. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا غلط باتّفاق أهل العلم "(1).

   والله تعالى أعلم.
50 ـ قوله تعالى: { بديع السموات والأرض.. }[الأنعام: 101].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ  أنّ قوله: ( بديع ) بمعنى مبدع. وأنكر قول من قال: إنّ المعنى: بديعة سماواته وأرضه. وإن كانت العربية تحتمله.
   وحجّة الشيخ: دلالة السياق.

   قال:  " { بديع السموات والأرض } أي: مبدعهما، كما ذكر مثل ذلك في البقرة(1)، وليس المراد: أنّهما بديعة سماواته وأرضه كما تحتمله العربية، لولا السياق. لأنّ المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له، ومن كونه اتّخذ ولداً. وهذا ينتفي بضدّه: كونه أبدع السموات.. "(2). 
   وقال في موضع آخر: " بديع: مبدعهما. ومن زعم أنّه خفض..،وأنّ المعنى: بديعة سماواته وأرضه، فقد أخطأ "(3).

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الطبريّ ـ ولم يذكر غيره ـ(4)، وكذا الزجّاج(5)، والواحديّ(6)، والراغب في المفردات(7)، والبغويّ(8)، وابن عطيّة(9)، وابن الجوزيّ(10)،
والعكبريّ(1)، والقرطبيّ(2). 
   والنسفيّ ذكر القولين دون ترجيح، لكنّه في آية البقرة اقتصر على الأوّل، وهذا نوع اختيار(3).

   واختار الزمخشريّ الثاني، فقال:  " ( بديع السموات والأرض ): من إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها، أي: بديع سماواته وأرضه.. ". وأنكر القول الأوّل، وقال: " فيه نظر "(4).
   ووافقه أبو حيّان في المعنى، لكنّه خالفه في المضاف إليه، فرأى أنّه من إضافة الصفة المشبّهة إلى منصوبها، لا إلى فاعلها كما ذهب إليه الزمخشريّ، لأنّ الصفة عنده مشبّهة، حتّى تنصب أو تخفض. لكنّه استدرك فقال:  " إلا إذا أخذنا كلام الزمخشريّ على التجوّز، فيمكن، ويكون المعنى: من إضافة الصفة إلى ما كان فاعلاً بها قبل أن يشبّه "(5). وبهذا يتّفق قولاهما.
   وقد وافقهما على ذلك: البيضاويّ(6). 

   واحتجّوا بالسياق أيضاً.. 

   قال أبوحيّان:  " لمّا ذكر أنّه مالك لجميع ما في السموات والأرض، وأنّهم كلٌ قانتون له، وهو المظروف للسماوات والأرض؛ ذكر الظرفين. وخصّهما بالبداعة، لأنّهما أعظم ما نشاهده من المخلوقات "(7). 

   وأجابوا عن القول الأوّل، بأنّ ( فعيلاً ) بمعنى: ( مُفْعِل ) لا ينقاس.

   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: دلالة السياق. وأمّا ما ذكروه هم من دلالة السياق على ما ذهبوا إليه، فإنّه غير مسلّم، فإنّ سياق الآيات في السورتين، إنّما هو في تنزيه الله عن الشبيه والنظير والولد، حيث قال في سورة البقرة قبل هذه الآية: { وقالوا اتّخذ الله ولداً }[البقرة:116]، وفي الأنعام: { وجعلوا لله شركاء الجنّ    وخلقهم وخرقوا له بنين وبنــت بغير علم }[الأنعام: 100]، فناسب بعد هذا أن يقول: { بديع السموات والأرض }، أي: خالقهما، ومبدعهما على غير مثال سابق، فكيف يجوز أن يكون له ولد منه، وهو الذي أبدع هذه السموات والأرضين، مع ما في خلقهما من العظمة، كما قال سبحانه: { لخلق السموات والأرض أكبر من          خلق الناس ولكنّ           أكثر الناس لا يعلمون          }[غافر: 57].
· الثاني: أنّ الإضافة لا تصحّ إلا إذا صحّ اتّصاف الموصوف بها، وهو ها هنا متعذّر. قال الألوسي:  " قد تقرّر أنّ الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل، يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف، فلا تصحّ الإضافة، إلا إذا صحّ اتّصاف الموصوف بها، نحو: ( حَسَنُ الوجه)، حيث يصحّ اتّصاف الرجل بالحسن، لحسن وجهه.بخلاف ( حَسَن الجارية ) .. وفيما نحن فيه، وإن امتنع اتّصافه بالصفة المذكورة، لكن يصحّ اتّصافه بما دلّت عليه، وهو كونه مبدعاً لهما، وهذا يقتضي أن يكون الأولى بقاء المبدع على ظاهره، وهو الذي عليه أساطين اللغة "(1).
· الثالث: أنّه قول أكثر المفسّرين ـ كما سبق ـ.
51 ـ قوله تعالى: { لا تدركه الأبصـر.. }[الأنعام: 103].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى قوله: ( لا تدركه الأبصار ): لا تحيط به. وليس معناه: لا تراه، كما ذهب إلى ذلك طوائف من أهل البدع، من الجهميّة، والمعتزلة، وغيرهم. أو أنّه إنّما يُرى في الآخرة فقط، كما ذهب إلى ذلك من ذهب إليه من أهل السنّة. 
   قال الشيخ مقرّراً مذهب أهل السنّة:  " فالآية دالّة على إثبات رؤيته، ونفي الإحاطة به، نقيض ما تظنّه الجهميّة من أنّها دالّة على نفي الرؤية "(1). 

   وقال في موضع آخر:  " ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية، نفي الرؤية. بل يكون ذلك دليلاً على أنّه يُرى، ولا يُحاط به، فإنّ تخصيص الإحاطة يقتضي أنّ مطلق الرؤية ليس بمنفيّ.. فلا تحتاج الآية إلى تخصيص، ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا. أو نقول: لا تدركه الأبصار، بل المبصرون. أو لا يدركه كلّها بل بعضها. ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلّف "(2).

   واستدلّ الشيخ لما ذهب إليه بما يلي:

1. " أنّ الإدراك، إمّا أن يراد به مطلق الرؤية، أو الرؤية المقيّدة بالإحاطة. والأوّل: باطل، لأنّه ليس كلّ من رأى شيئاً يقال إنّه أدركه، كما لا يقال: أحاط به، كما سئل ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ عن ذلك، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلّها ترى؟ قال: لا.  ومن رأى جوانب الجيش، أو الجبل، أو البستان، أو المدينة، لا يقال: إنّه أدركها. وإنّما يقال: أدركها، إذا أحاط بها رؤية "(3). 
2. أنّ المستدلّ بالآية على نفي الرؤية، عليه أن يبيّن أنّ الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية، وأنّ كلّ من رأى شيئاً، يقال في لغتهم: إنّه أدركه. وهذا لا سبيل إليه، كيف وبين لفظ الرؤية، ولفظ الإدراك عموم وخصوص، فقد تقع رؤية بلا إدراك، وقد يقع إدراك بلا رؤية.. "(1).
3. أنّ نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم، فليس هو صفة مدح. بخلاف كونه لا يحاط به، ولا يدرك، فإنّ هذا يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطة(2).
4. أنّه ـ سبحانه ـ كما يُعلم ولا يحاط به علماً، فكذلك يُرى ولا يحاط به رؤية(3). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ ـ رحمه الله ـ فيما ذهب إليه: الزجّاج(4)، والبغويّ(5)، وابن عطيّة(6)، والنسفيّ(7).  

   واختار ابن الجوزيّ أنّ نفي الإدراك إنّما هو في الدنيا، مع إثبات الرؤية لله في الآخرة(8).

   ووافقه القرطبيّ(9)، والزركشيّ(10). وقدّمه الواحديّ في تفسيره(11).

   ومّمن اختار هذا القول أيضاً: ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن(12).
   وذهب الجصّاص إلى أنّ الإدراك بمعنى الرؤية، ولا يجوز أن يكون بمعنى الإحاطة، وذكر أنّ " الأخبار المرويّة في الرؤية، إنّما المراد بها العلم لو صحّت، وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة، ولا تعرض فيه الشكوك، لأنّ الرؤية بمعنى العلم، مشهورة في اللغة "(1). 

   ووافقه الزمخشريّ على نفي الرؤية، فقال عند تفسير هذه الآية:  " المعنى أنّ الأبصار لا تتعلّق به، ولا تدركه، لأنّه متعال أن يكون مبصراً في ذاته، لأنّ الأبصار إنّما تتعلّق بما كان في جهة أصلاً، أو تابعاً، كالأجسام والهيئات "(2).

   وثمة قول رابع يذكره بعض المفسّرين في جملة الأقوال في الآية(3)، وهو أنّ المراد بالأبصار: الأذهان والأفهام، أو العقول. وهو قول أبي الحصين  يحيى بن الحصين(4)، قارىء أهل مكّة(5)، ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ أحداً من المفسّرين اختار هذا القول .
   وحجّة من قال: إنّ الآية مخصوصة بالدنيا: 
1. قوله تعالى: { وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى           ربّها ناظرة }[القيامة: 22، 23]، فقيّد النظر إليه بيوم القيامة، وأطلق في هذه الآية. والمطلق يحمل على المقيّد(6) .
2. ما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال:  " لا تدركه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة " (7). 
   وحجّة نفاة الرؤية(1):

1. أنّ الإدراك أصله اللحوق، نحو قولك: أدرك زمان المنصور، وأدرك أبا حنيفة.. , إدراك البصر للشيء، لحوقه له برؤيته إيّاه. ولا خلاف بين أهل اللغة أنّ قول القائل: أدركت ببصري شخصاً، معناه: رأيته ببصري. ولا يجوز أن يكون الإدراك: الإحاطة. لأنّ البيت محيط بما فيه، وليس مدركاً له.
2. أنّ قوله تعالى: { لا تدركه الأبصـر } معناه: لا تراه الأبصار. وهذا تمدّح بنفي رؤية الأبصار، كقوله تعالى: { لا تأخذه سِنة ولا نوم }[البقرة: 255]،  وما تمدّح الله بنفيه عن نفسه، فإنّ إثبات ضدّه ذمّ ونقص. فغير جائز إثبات نقيضه بحال، كما لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم، لم يبطل إلا إلى صفة نقص. فلمّا تمدّح بنفي رؤية البصر عنه، لم يجز إثبات ضدّه ونقيضه بحال، إذا كان فيه إثبات صفة نقص. 
3. أنّ البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركّبه الله في حاسّة النظر، به تدرك المبصرات، فالمعنى: أنّ الأبصار لا تتعلّق به، ولا تدركه.. لأنّ الأبصار إنّما تتعلّق بما كان في جهة أصلاً، أو تابعاً كالأجسام والهيئات.
   واستدلّوا بأدلّة أخرى، كقوله تعالى لموسى ـ عليه السلام ـ: { لن             تراني           }(2).

   وأجابوا عمّن قال بتخصيص الآية بقوله تعالى:{ وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى          ربّها ناظرة }[القيامة: 22، 23]: بأنّ النظر في هذه الآية محتمل لمعان، منها: انتظار الثواب، كما روي عن جماعة من السلف، فلمّا كان ذلك محتملاً للتأويل، لم يجز الاحتجاج به على التخصيص(3).
   وأمّا من قال بأنّ المراد بالأبصار: الأذهان والأفهام، أو العقول، فاستدلّ بما روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال:  " التوحيد ألا تتوهّمه "،  وما روي عنه أيضاً: " كلّ ما أدركته 

فهو غيره " (1).
   والراجح: ما ذهب إليه الشيخ من التفريق بين الإدراك والرؤية، وهذا هو الذي تدلّ عليه آيات الكتاب العزيز، كقوله تعالى: { حتّى     إذا أدركه الغرق .. }[يونس: 90]، أي: أحاط به(2).

   فالله ـ عزّ وجلّ ـ لا تدركه الأبصار، أي: لا تحيط به لعظمته، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، أمّا رؤيته ـ سبحانه ـ في الآخرة، فهي ثابتة من غير إحاطة. وأمّا في الدنيا، فلم تثبت لأحد من الخلق، إلا ما كان من سؤال موسى ـ عليه السلام ـ ربّه الرؤية، فقال الله له: ( لن تراني ). واستدلّ السلف ـ رحمهم الله ـ بهذه الآية على إمكان الرؤية، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يقل لموسى: ( إنّي لا أُرى )، وكذلك لم ينكر عليه هذا السؤال، كما أنكر على نوح ـ عليه السلام ـ قوله: {.. إنّ           ابني          من          أهلي          ..}[هود: 45]، فقال له: {.. إنّه ليس من         أهلك }[هود: 46]. لكنّ الله أراد أن يبيّن لموسى مقدار ضعفه أمام عظمة الله تعالى، وأنّ الجبل الأشمّ لا يثبت لتجلّيه ـ سبحانه ـ فكيف ببشر ضعيف!.
   فإن قيل: فكيف إذاً يرونه في الآخرة؟ فالجواب: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يخلق في أوليائه آنذاك قوّة مستعدّة للنظر إلى وجهه ـ عز وجلّ ـ، وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنّة وتأتلف(3).
   أمّا نبيّنا محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، فقد اختلف السلف ـ رحمهم الله ـ في رؤيته لربّه ـ جلّ وعلا ـ ليلة المعراج، وقد حكى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي(4)  ـ رحمه الله 
ـ إجماع الصحابة(1) ـ رضي الله عنهم جميعاُ ـ على أنّه لم ير ربّه ليلة المعراج(2)، أي: بعيني رأسه. 
   ويؤيّد ذلك: ما أخرجه الدارقطني بسنده، عن أبي ذرّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: " رآه بقلبه، ولم يره بعينه " (3). وأبو ذر هو راوي حديث رؤية النبيّ لربّه، الذي في الصحيح(4)، فهذه الرواية تبيّن أنّ الرؤية كانت بالقلب، لا بالعين. بل أخرج مسلم في صحيحه، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: " رآه بقلبه " (5). 
   وبهذا يجاب عمّن قال: ( إنّ نفي الإدراك مخصوص بالدنيا، مع إثبات الرؤية في الآخرة ). وأنّ الصواب من القول: أنّ الآية لا تقييد فيها ، بل هي على إطلاقها. ويدلّ لذلك، قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في حديث الرؤية:  " إنّكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.. " الحديث(6). وهذه الرؤية لا تقتضي الإحاطة بالمرئيّ. 
   وما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ إن صحّ، فإنّه لا يدلّ على نفي الإدراك في الآخرة، بل فيه التفريق بين الإدراك والرؤية. 

   وأمّا من قال: إنّ الإدراك بمعنى الرؤية، ولا يجوز أن يكون بمعنى الإحاطة، وبنوا على ذلك نفي الرؤية مطلقاً، فيجاب عمّا ذكروه من الأدلّة بما يلي: 

1. قولهم: إنّ إدراك البصر للشيء يعني لحوقه له برؤيته إيّاه.. غير مسلّم، بل هو مردود بكتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ، فقد قال الله ـ تعالى ـ في قصّة موسى ـ عليه السلام ـ: { فلمّا ترءا الجمعان            قال أصحــب موسى         إنّا لمدركون            * قال كلا إنّ        معي        ربي         
 سيهدين           } [الشعراء: 61، 62]، فأثبت الرؤية في الآية الأولى، ونفى الإدراك في الثانية، وفي هذا دليل واضح على أنّ مطلق الرؤية لا يعني الإدراك(1).
   وقولهم: لا خلاف بين أهل اللغة أنّ قول القائل: أدركت ببصري شخصاً، معناه: رأيته ببصري.. لا إشكال فيه، لأنّ الإدراك أعمّ من الرؤية. وإنّما الإشكال في مثل قول القائل: رأيت البحر، فهل يعني هذا أنّه أدركه من كلّ جوانبه. وكذا قول القائل: رأيت السماء. وبمثل هذا احتجّ الحبر ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ لمّا سأله سائل عن ذلك، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلّها ترى؟ قال: لا(2).
   وقولهم: لا يجوز أن يكون الإدراك بمعنى الإحاطة.. يجاب عنه بأنّ الحبر قد فسّر الإدراك بالإحاطة(3)، وهو أعلم بتفسير القرآن، ومعاني اللغة. وعليه دلّت آيات القرآن ـ كما سبق ـ.

   وكذلك قولهم: إنّ البيت محيط بما فيه، وليس مدركاً له.. فهو مردود عليهم، لأنّ الإدراك إنّما يوصف به ما كان متحرّكاً بذاته، أمّا ما كان ثابتاً، فلا يصدق عليه هذا الوصف. ألا ترى أنّك تقول: فلان أدركه الليل، وأدركه العدوّ، أي: لحقه وأحاط به. ولا تقول: أدركه الثوب، إذا لبسه. ومن ذلك : قوله تعالى عن فرعون: { حتّى  إذا أدركه الغرق.. }[يونس: 90]، أي: أحاط به، لكون الغرق إنّما نتج عن حركة الماء.

   وبهذا يجاب عن دليلهم الثاني، وهو قولهم: إنّه تمدّح بنفي رؤية الأبصار.. الخ، لأنّهم إنّما بنوا ذلك على أنّ الإدراك بمعنى الرؤية . 
2. قولهم: إنّ الأبصار إنّما تتعلّق بما كان في جهة أصلاً.. هذا أيضاً مبني على أنّ الإدراك بمعنى الرؤية، وقد سبق الجواب عن ذلك. 
   أمّا مسألة الجهة، فيجاب عمّا ذكروه بأحاديث الرؤية، وفيها:  " إنّكم سترون ربّكم، كما ترون هذا القمر.. "(1).  وليس في ذلك تشبيه، لأنّه إنّما شبّه الرؤية بالرؤية، ولم يشبّه المرئي بالمرئي، فالكاف في قوله: " كما ترون " مصدرية، وتقدير الكلام: ( كرؤيتكم القمر ليلة البدر )(2).
   والحديث هنا ليس عن الرؤية، إنّما عن معنى قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار }، لكنّهم لمّا فسّروا الإدراك بالرؤية، بنوا على ذلك نفي الرؤية.  

3. استدلالهم بقوله تعالى: { لن           تراني         }، سبق الجواب عنه قريباً في الردّ على من قال: إنّ نفي الإدراك إنّما هو في الدنيا.
4. جوابهم عمّن قال بتخصيص الآية بقوله تعالى: { وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى            ربّها ناظرة } [ القيامة: 22، 23]، بأنّ النظر في هذه الآية محتمل لمعان منها: انتظار الثواب.. نحن نوافقهم على القول بعدم التخصيص، وأنّ نفي الإدراك على إطلاقه. لكن لا نوافقهم على ما ذكروه من أنّ النظر في الآية محتمل لمعان، منها: انتظار الثواب.. لأنّ القول بأنّ النظر في الآية بمعنى انتظار الثواب، في غاية الضعف. والآية لا تحتمله، وذلك من وجوه(1): 
· أحدها: اقترانه بذكر الوجه، وذلك يقتضي النظر بالعين، كما قال تعالى: { قد نرى تقلّب وجهك في      السماء..}[البقرة: 144].
· الثاني: تعديته بـ ( إلى )، ولو كان المراد: الانتظار، لعدّي بنفسه، كما قال تعالى: { ما ينظرون    إلا صيحة واحدة.. }[يس: 49]، وقال: { وإنّي   مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون      }[النمل: 35]. ولا يعرف عند العرب النظر معدّى بـ ( إلى ) بمعنى الانتظار. 
· الثالث: أنّ ظاهر الآية صريح في إثبات النظر بالعين، والقول بخلاف هذا الظاهر يحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل الأدلّة كلّها تدلّ على إثبات هذا النظر. 
· الرابع: إذا جاز لهم هذه الدعوى، جاز لغيرهم أن يدّعوها في قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار }، فيقولوا: لا تدرك غيره، ولم يُرِد أنّها لا تدركه. وإذا لم يجز ذلك، لم يجز هذا.
· الخامس: لو كان المعنى: منتظرة ـ كما قالوا ـ لما ناسب أن تكون ( ناضرة )، لأنّ المنتظر يبدو على وجهه الحزن والترقب، لأنّه متوقّع شيئاً لم يحصل له، والوجه الناضر خلاف ذلك. 
· السادس: أن يقال: ليس في شيء من أمر الجنّة انتظار، لأنّ الانتظار لا يخلو من تنغيص وتكرير، وذلك منـزّه عنه أهل الجنّة. 
   هذه ستّة أوجه، كلّها تدلّ على أنّ النظر في الآية المذكورة، لا يجوز أن يكون بمعنى الانتظار. 
   أمّا ما ذكروه من أنّ هذا القول مرويّ عن جماعة من السلف، فهو لم يرو إلا عن مجاهد ـ رحمه الله ـ، فإنّه قال: " تنتظر ثواب ربّها "، وقوله هذا ـ إن صحّ عنه ـ لا حجّة لهم فيه، لأنّ مجاهداً لم يصرّح بنفي الرؤية، فيحمل قوله على أنّ المؤمنين ـ مع ثبوت رؤيتهم لربّهم ـ ينتظرون ثوابه. ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه الكريم ـ تبارك وتعالى ـ(1). 
   وقد يقال: إنّ مجاهداً ـ رحمه الله ـ خالف السلف في هذه المسألة، كما خالفهم في مسائل أخرى، فيكون قوله هذا خارجاً عن أقوال السلف(2).

   أمّا الذين قالوا: إنّ المراد بالأبصار: الأذهان والأفهام.. ، فذلك بعيد من وجوه:

· أحدها: أنّه خلاف ظاهر الآية، والأصل إجراء الآية على ظاهرها. 
· الثاني: أنّ معهود القرآن: إطلاق لفظ الأبصار، وإرادة الأبصار المعروفة، وهي العيون المبصرة, وقد يرد لفظ الأبصار، ويراد به كلا المعنيين، مثل قوله تعالى: {.. إنّ            في          ذلك لعبرة لأولي          الأبصـر }[آل عمران: 13] (1)،ولكنّ ذلك إنّما يرد في سياق المدح للمؤمنين، ولذا يذمّ الله الكفّار بأنّهم: {.. لهم أعين لا يبصرون           بها.. } [ الأعراف: 179]،{.. فما أغنى         عنهم سمعهم ولا أبصـرهم ولا أفئدتهم من        شي      ء .. }[الأحقاف: 26]، ولا يصحّ قصر المعنى في هذه الآيات على أحد المعنيين، لأنّ الرؤية البصريّة هنا مقصودة، ولذا قال في آية آل عمران: {.. يرونهم مثليهم رأي       العين ..}، فختم الآية بقوله: {.. إن           في      ذلك لعبرة لأولي        الأبصـر }، أمّا حين تمتنع الرؤية البصرية، فإنّ الله يعبّر عن ذلك بلفظ ( الألباب )، كما قال ـ سبحانه ـ معقّباً على قصّة يوسف ـ عليه السلام ـ: { لقد كان            في             قصصهم عبرة لأولي        الألبـب ..} [يوسف: 111]، أي العقول والأفهام(2).
   أمّا الأثر المرويّ عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ: " التوحيد ألا تتوهمه "، فهو ـ إن صحّ عنه ـ لا يصلح تفسيراً لمعنى الأبصار في الآية، وإنّما هو تفسير لمعنى التوحيد في أسماء الله وصفاته، لأنّ من توهّم صورة لله ـ تعالى ـ فلا بدّ أن يقع في الشرك، وتشبيه الله بشيء من مخلوقاته المشاهدة، إذ الإنسان إنّما يتوهّم ما انطبع في قلبه ممّا شاهده ببصره، فعاد الأمر إلى الرؤية البصرية. 
   وكذلك قوله: " كلّ ما أدركته، فهو غيره "، فهو محتمل لإدراك البصر، وإدراك العقل، فلا يصلح حجّة لما ذهبوا إليه.

52 ـ قوله تعالى: { وأقسموا بالله جهد أيمـنهم لئن    جاءتهم ءاية ليؤمننّ    بها قل إنّما الآيــت عند الله وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون            * ونقلّب أفئدتهم وأبصـرهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم في         طغيـنهم يعمهون            }[الأنعام: 109، 110].

   في قوله: ( أنّها ) قراءتان: إحداهما بالفتح(1)، والثانية بالكسر(2). وقد اختار الشيخ قراءة الفتح، وقال: إنّها " أحسن القراءتين "(3).
   ثمّ ذكر الشيخ أنّ هذه القراءة قد أشكلت على كثير من أهل العربية، حتّى قالوا:إنّ ( أنّ ) بمعنى لعلّ، وذكروا ما يشهد لذلك. 

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ:  " وإنّما دخل عليهم الغلط لأنّهم ظنّوا أنّ قوله: ( ونقلّب أفئدتهم ) جملة مبتدأة يخبر الله بها، وليس كذلك، ولكنّها داخلة في خبر ( أنّ ). والمعنى: وما يشعركم إذا جاءت أنّهم لا يؤمنون، وأنّا نقلّب أفئدتهم وأبصارهم بعد مجيئها، كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة، ونذرهم في طغيانهم. فإذا كنتم لا تشعرون أنّها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون، وكنّا نفعل بهم، لم يكن قسمهم: ( لئن جاءتهم آية ليؤمننّ بها ) صدقاً، بل قد يكون كذباً. فهذا معنى الآية.. "(4). 
   وقال في موضع آخر: " أي: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون بها، ونقلّب أفئدتهم، أي: يتركون الإيمان، ونحن نقلّب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أوّل مرّة. أي:ما يدريكم أنّه لا يكون هذا وهذا حينئذٍ. ومن فهم الآية؛ عرف خطأ من قال:( أنّ ) بمعنى ( لعلّ )، واستشكل

قراءة الفتح، بل يعلم حينئذٍ أنّها أحسن من قراءة الكسر "(1). 
   وحجّة الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( ونقلّب أفئدتهم ) لو كان كلاماً مبتدءاً، للزم أنّ كلّ من جاءته آية، قلب الله فؤاده وبصره، وليس الأمر كذلك، بل قد يؤمن كثير منهم بعد كفره.. وإنّما العقوبة لمن أصرّ على كفره بعد البيان(2).

الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه الآية ـ على قراءة الفتح ـ أربعة(3):

· الأوّل: أن ( أنّ ) بمعنى ( لعلّ ). حكاه الخليل(4) عن العرب.
· الثاني: أنّ ( لا ) زائدة، فتكون ( أنّ ) وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني. والمعنى:وما يشعركم أنّها إذا جاءت يؤمنون. وذلك مثل قوله تعالى: { ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك }[الأعراف: 12].
· الثالث: أنّ ( أنّ ) على بابها، و( لا) غير زائدة. والمعنى: وما يدريكم عدم إيمانهم. وهذا هو اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
· الرابع: أنّ في الكلام حذفاً، والمعنى: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون. ثمّ حذف هذا لمعرفة السامع. 
   احتجّ أصحاب القولين الأوّل والثاني بأنّ ( أنّ ) لو كانت على بابها، ولم تكن بمعنى ( لعلّ)  ـ كما قال أصحاب القول الأوّل ـ، ولم تكن ( لا ) زائدة ـ كما قال أصحاب القول الثاني ـ، لعاد الكلام عذراً للكفّار، ولاختلّ معنى الآية. 
   وقالوا: إنّ ( أنّ ) تأتي بمعنى ( لعلّ ) في لغة العرب، وذكروا لذلك شواهد من كلام العرب وأشعارهم(1).
   واحتجّوا بما في مصحف أبيّ(2)ـ رضي الله عنه ـ:{ وما أدراكم لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون         } ، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود(3). 
   قالوا: ويؤيّد ذلك: أنّ يشعركم ويدريكم بمعنى. وكثيراً ما تأتي ( لعلّ ) بعد فصل الدراية، نحو: { وما يدريك لعلّه يزّكّى          }[عبس: 3](4) . 

   وأجيب عمّن قال بأنّ ( لا ) زائدة، أو صلة(5) من ثلاثة أوجه:

· أحدهما: أنّها نافية في قراءة الكسر، فيجب أن تكون كذلك في قراءة الفتح. قاله الزجّاج(1).
· الثاني: أنّها جاءت في جواب ( إذا )، وإذا فيها معنى الشرط. قاله الشيخ(2).
· الثالث: أنّ من القواعد المقرّرة في الترجيح عند المفسّرين: أنّ اللفظ إذا دار بين أن يكون زائداً، أو متأصّلاً؛ فإنّه يحمل على التأصيل(3).
   وأجيب عمّن قال: إنّ ( أنّ ) بمعنى ( لعلّ ): أنّ ذلك وإن كان معروفاً عند العرب، إلا أنّه غير حسن في هذه الآية، لأنّ التوقّع الذي في ( لعلّ )، ينافيه الحكم بعدم إيمانهم. قاله الفارسي(4).

   ويجاب عمّن قال: إنّ في الكلام حذفاً.. : أنّ الأصل عدم الحذف، كما هو مقرّر في قواعد

 التفسير(1)، فإذا أمكن تخريج معنى الآية دون الحاجة إلى القول بالحذف، فهو أولى. ولكان الإثبات أولى بالتقديم من النفي.
   فتبقى ( أنّ ) على بابها، مع إثبات ( لا ). وهو ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
53 ـ قوله تعالى: { ويوم يحشرهم جميعاً يـمعشر الجنّ      قد استكثرتم من    الإنس وقال أولياؤهم من     الإنس ربّنا استمتع بعضنا ببعض.. }[الأنعام: 128].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر أقوال السلف في هذه الآية ـ: عموم الاستمتاع بين الجنّ والإنس. وذكر لذلك صوراً كثيرة(1).
   قال ـ رحمه الله ـ: " فالجنّ والإنس قد استمتع بعضهم ببعض، فاستخدم هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، في أمور كثيرة، كلّ منهم فعل للآخر ما هو غرضه، ليعينه على غرضه. والسحر والكهانة من هذا الباب "(2).

   وقال قبل ذلك في تعريف الاستمتاع: " قلت: الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به، فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه .."(3).

   وما ذكره الشيخ من اختلاف السلف في هذه الآية، هو من قبيل اختلاف التنوع، لا اختلاف التضادّ. وهو غالب اختلافهم في التفسير كما بيّن ذلك الشيخ في مقدمته(4). 

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: ابنَ عطيّة ـ رحمه الله ـ، فإنّه لمّا ذكر قول الطبري في تفسير الاستمتاع ببعض صوره؛ عقّب على ذلك بقوله: " وهذا مثال في الاستمتاع، ولو تتبّع لتبيّنت له وجوه أخر.. "(5). 

   ومثله أبو حيّان، فإنّه لمّا ذكر بعض الأقوال في معنى الاستمتاع، قال: " ووجوه الاستمتاع

كثيرة، تدخل هذه الأقوال كلّها تحتها، فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال أنّها تمثيل في الاستمتاع لا حصر في واحد منها "(1). 
   واقتصر أكثر المفسّرين على ذكر بعض الأقوال التي هي بعض صور الاستمتاع، دون الإشارة إلى العموم. فمنهم من ذكر صورة واحدة فقط، واقتصر عليها، كالطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والنسفيّ(4).
   ومنهم من اقتصر على صورتين، كالنحّاس(5)، والبغويّ(6)، والزمخشريّ(7)، والقرطبيّ(8)، والبيضاويّ(9).

   ومنهم من ذكر ثلاثاً، كابن الجوزيّ(10).

   أمّا الكرمانيّ ـ رحمه الله ـ؛ فإنّه ذكر بعض الأقوال، ثمّ ختمها بقول غريب، ولم ينسبه لأحد، وهو أنّ المراد بالاستمتاع في الآية: استمتاع بعض الإنس(11)، ببعض الإنس. ولم أر من ذكر هذا القول، فضلاً عمّن اختاره. 
   وكذا الألوسي ـ رحمه الله ـ، فإنّه ذكر قولاً آخر غريباً، نسبه إلى بعض أهل العلم، وهو احتمال أن يكون الاستمتاع مقصوراً على الإنس دون الجنّ، فيكون الإنس قد استمتع بعضهم ببعض الجنّ، دون سائر الجنّ(1). ولم أر أحداً من المفسّرين ذكر هذا القول، أو أشار إليه.

   والراجح هو العموم في جميع صور الاستمتاع من الطرفين، حيث لم يرد في الآية ما يدلّ على تخصيص بعض الصور دون بعض. وما يذكره عامّة المفسّرين من الأقوال، إنّما هي أمثلة لصور هذا الاستمتاع، كما ذكر ابن عطيّة، وتابعه عليه أبو حيّان. وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ.
   أمّا ما ذكره الكرمانيّّ من أنّ الاستمتاع مقصور على الإنس بعضهم ببعض دون الجنّ، فهو مردود من وجوه:
· أحدها: شذوذ هذا القول، حيث لم يذكره أحد من المفسّرين.
· الثاني: أنّ استمتاع الإنس بعضهم ببعض، أمر معروف، وقد يكون مأذوناً فيه، كاستمتاع الرجال بالنساء على وجه الحلال، ونحو ذلك من صور الاستمتاع المباحة، فليس ذلك محلّ إنكار، إلا فيما حرّم الله. وإنّما محلّ الإنكار هو استمتاع الجنّ بالإنس، والإنس بالجنّ كما يدلّ على ذلك السياق، لما يترتّب على ذلك من الإشراك بالله، وخضوع بعضهم لبعض.
· الثالث: أنّ قوله ( وقال أولياؤهم من الإنس ) يدلّ على أنّ الاستمتاع كان بين الجنّ والإنس على وجه المقابلة والموافقة، إذ هو مقتضى الولاية المذكورة، وإلا لما كان لذكر ذلك من فائدة. 
· الرابع: أنّ الله أشار إلى هذه العلاقة في السورة نفسها، وذلك في قوله تعالى: { وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ     عدوّاً شيـطين الإنس والجنّ     يوحي  بعضهم إلى     بعض زخرف القول غروراً..}[الأنعام: 112]. 
   وبمثل هذا يجاب عمّن قصر الاستمتاع على الإنس دون الجنّ، ويضاف إليه أنّ استمتاع الجنّ بالإنس أكثر من استمتاع الإنس بالجنّ، كما قال الله تعالى: { وأنّه كان           رجال من   الإنس يعوذون            برجال من          الجنّ            فزادوهم رهقاً }[الجنّ: 6].
54 ـ قوله تعالى: { قل لا أجد في        ما أوحي           إليّ         محرّماً على    طاعم يطعمه إلا أن       يكون    ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير.. }[الأنعام: 145].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية ليست منسوخة. وإنّما نفت تحريم ما سوى المستثنى، ولم تثبت حِلّ ما سواه. وأنّ بين نفي التحريم، وإثبات الحِلّ مرتبة تسمّى مرتبة العفو. ورفع العفو ليس بنسخ(1). 
   واستدلّ لذلك بما يلي: 

1. قوله تعالى: في سورة المائدة: { اليوم أحلّ لكم الطيّبات.. }[المائدة: 5]. والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين، فلو كانت آية الأنعام تضمّنت ما سوى المستثنى؛ ما قيّد الحلّ بقوله: (اليوم اُحلّ لكم ). 
2. ما روي عنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " الحلال ما حلّله الله في كتابه، والحرام ما حرّمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ممّا عفا عنه "(2).
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " ومن فهم هذا، استراح من اضطراب الناس في هذا المقام، مثل كون آية الأنعام واردة على سبب، فتكون مخصوصة به، أو معرّضة للتخصيص. ومثل كونها منسوخة نسخاً شرعيّاً بالأحاديث، بناء على جواز نسخ القرآن بالخبر المتلقّى بالقبول، أو الصحيح مطلقاً. ولقد زلّ هنا مستدلاً، ومستشكلاً، ومن اعتقد أنّ آية الأنعام من آخر القرآن 
نزولاً "(1).   
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه عامّة المفسّرين وأهل المعاني، كابن قتيبة(2)، والنحّاس(3)، والبغويّ(4)، وابن عطيّة(5)، وابن الجوزيّ(6)، والقرطبيّ(7)، والبيضاويّ(8)، والنسفيّ(9)، وأبي حيّان(10)، وغيرهم. 

   قال القرطبيّ ـ رحمه الله ـ: " وعلى هذا أكثر أهل العلم، من أهل النظر والفقه والأثر، نظير نكاح المرأة على عمّتها، وعلى خالتها، مع قوله: {.. وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ..}[النساء: 24]"(11). 

   واختار مكّيّ بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ أنّ الآية محكمة، مخصّصة بما حُرّم بعد ذلك. وقال: إنّ هذا أولى وأحسن(12).

   وأمّا الطبريّ ـ رحمه الله ـ فإنّه قصر الآية على سببها، وهو تحريم المشركين ما أحلّ الله من الأنعام المذكورة، وتحليلهم ما حرّم الله، ومجادلتهم الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في تحريم الميتة، وأنّ الذي جادلوا فيه من ذلك، هو الحرام الذي حرّمه الله، وأنّ الذي زعموا أنّ الله حرّمه، حلال قد أحلّه الله، وأنّهم كاذبون في إضافتهم تحريمه إلى الله(1).
   ولم يشر ـ رحمه الله ـ إلى مسألة النسخ أو التخصيص، وما جاءت النصوص بتحريمه بعد ذلك. 

   وشذّ ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ، فذكر أنّ الآية مدنيّة مكيّة، نزلت على النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم نزل عليه قوله تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم..}[المائدة: 3]، وذلك يوم عرفة. ولم ينـزل بعدها ناسخ، فهي محكمة "(2). 

   ولم أر من المفسّرين من قال بالنسخ. 

   والراجح: ما ذهب إليه عامّة المفسّرين، ورجّحه الشيخ، إذ هو مقتضى الأثر والنظر. وأمّا ما ذهب إليه مكيّ إلى أنّ الآية محكمة مخصّصة بما أعقب ذلك من تحريم.. فيجاب عنه ـ إضافة إلى ما ذكر الشيخ: أنّ الله ـ تعالى ـ قال: { قل لا أجد فيما أوحي         إليّ         محرماً.. }، فهي مختصّة بما نزل من الوحي، ولم تتعرّض لما لم ينـزل، فيكون ما نزل بعد ذلك، مضافاً إلى ما ذكر في الآية. ومثل هذا لا يعدّ تخصيصاً. 

   وأمّا قصر الآية على سببها، فيجاب عنه بأمرين: 

· أحدهما: أنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. 
· الثاني: أنّ لفظ الآية يدلّ على العموم المطلق وقت النـزول، فإنّه قال: { لا أجد فيما أوحي           إلىّ          محرّماً على       طاعم يطعمه..}، ولم يقل: ( محرّماً عليكم ). 
   وأمّا ما ذهب إليه ابن العربيّ ـ رحمه الله ـ، فهو قول انفرد به، ولم يُعرف عن غيره، كما ذكر ذلك القرطبيّ(1) ـ رحمه الله ـ. وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ الإجماع على أنّ سورة الأنعام مكيّة، إلا ثلاث آيات، هي قوله تعالى: { قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم.. }، وآيتان بعدها[الأنعام: 151 ـ 153]. كما ذكر الإجماع على أنّ نهي النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن أكل كلّ ذي ناب من السباع،إنّما كان بالمدينة(2).
   وقد ذكر القرطبيّ ـ رحمه الله ـ ما يدلّ على رجوع ابن العربيّ إلى قول عامّة المفسّرين، وممّا ذكره عنه، قوله: " وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: ( قل لا أجد فيما أوحي إليّ..)، بما يرد من الدليل فيها، كما قال النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث.." فذكر: الكفر، والزنى، والقتل. ثمّ قال علماؤنا: إنّ أسباب القتل عشرة، بما ورد من الأدلّة.."  إلى أن قال:  " وهو الأمر عندنا "(3). 

   وإنّ ممّا يؤيّد ما ذهب إليه الشيخ وعامّة المفسّرين، ما أخرجه أبو داود وغيره، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، أنّه قال: " كان أهل الجاهليّة يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذّراً، فبعث الله نبيّه، وأنزل كتابه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه. فما أحلّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو منه". ثمّ تلا: { قل لا أجد فيما أوحيّ          إليّ        محرماً على     
طاعم يطعمه.. }الآية(4). 
55 ـ قوله تعالى: { سيقول الذين        أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرّمنا من         شي        ء كذلك كذّب الذين         من           قبلهم حتّى         ذاقوا بأسنا.. } [الأنعام: 148]. 

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قول المشركين في الآية: ( لو شاء الله ما أشركنا ) لم يكن على سبيل التكذيب بالقدر، والاستهزاء به. ولم يذمّهم الله على ذلك‘ فإنّهم كانوا يثبتون القدر، وإنّما ذمّهم الله على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي.
   قال ـ رحمه الله ـ: " وقد ظنّ طائفة من المثبتين للقدر أنّهم [ أي: المشركين ]قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر، والاستهزاء به، لقوله تعالى: { كذلك كذّب الذين           من            قبلهم }، وبهذا أجابوا القدرية(1) لمّا احتجت عليهم بهذه الآية. وهذا غلط، فإنّ العرب كلّهم كانوا يثبتون القدر، ويقرّون أنّ الله خالق كلّ شيء، وربّه، ومليكه، فلم يكونوا مكذّبين بذلك، ولا ذمّهم الله ـ سبحانه ـ على التكذيب بالقدر، بل على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي الذي جاءت به الرسل‘ فإنّ هذا هو تكذيب الذين من قبلهم، الذين ذكر الله في القرآن، ولهذا قال: { قل هل عندكم من         علم فتخرجوه لنا..}، أي أنّ المحتجّ بالقدر، لا يحتجّ به إلا إذا لم يكن عنده علم، بل يتّبع هواه، فإنّها حجّة متناقضة، إذ لو احتجّ عليه بالقدر، لما قبل هو ذلك منه.."(2).
   وقد ذكر الشيخ في موضع آخر، أنّ القدرية ثلاثة أصناف: ( قدرية مشركون )، و( قدرية مجوسية )، و( قدرية إبليسية ). 

   قال: " فأمّا الأوّلون، فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أنّ ذلك موافق للأمر والنهي. وقالوا: { لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرّمنا من         دونه من        شي         ء.. } (1)، إلى آخر الكلام في سورة الأنعام. وقالوا: {.. لو شاء الله ما عبدنـا من      دونه من         شي       ء.. } [النحل:35]. وفي سورة الزخرف: { وقالوا لو شاء الرحمن      ما عبدنـهم.. }[الزخرف: 20]. فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع، والأمر والنهي، مع الاعتراف بالربوبية العامّة لكلّ مخلوق، وأنّه ما من دابّة إلا ربّي آخذ بناصيتها..
   والقدرية الثانية: المجوسية، الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، كما جعل الأوّلون لله شركاء في عبادته، فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرّ. ويقول من كان منهم في ملتنا: إنّ الذنوب الواقعة، ليست واقعة بمشيئة الله تعالى. وربّما قالوا: ولا يعلمها أيضاً. ويقولون: إنّ جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة، وقدرته الشاملة. ولهذا قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ: القدر نظام التوحيد، فمن وحّد الله، وكذّب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده. ويزعمون أنّ هذا هو العدل ، ويضمّون إلى ذلك: سلب الصفات، ويسمّونه: التوحيد.. 
   والقسم الثالث: القدرية الإبليسية، الذين صدّقوا بأنّ الله صدر عنه الأمران، لكن؛ عندهم هذا تناقض. وهم خصماء الله، كما جاء في الحديث.."(2).
الدراسة، والترجيح: 

   الكلام في هذه الآية مبنيّ على مسألة عقدية؛ طرفاها: أهل السنّة، والأشاعرة ومن وافقهم من جهة، والمعتزلة، ومن وافقهم من جهة أخرى. 
   ومنشأ الخلاف في ذلك: اختلافهم في المشيئة، وهل يقع في كون الله ما لا يشاؤه ويرضاه؟.

   وقد قرّر الشيخ مذهب أهل السنّة والجماعة في ذلك، فقال:  "مذهب أهل السنّة والجماعة: أنّ الله ـ تعالى ـ خالق كلّ شيء، وربّه، ومليكه، لا ربّ غيره، ولا خالق سواه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو على كلّ شيء قدير "(1).
   وقد وافق الشيخ فيما ذهب إليه في معنى الآية: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والبغويّ(4)، وابن عطيّة(5)، والبيضاويّ(6)، وأبا حيّان(7)، والثعالبي(8).
   وقد قرّر الطبريّ ـ رحمه الله ـ المعنى بطريقة السؤال والجواب، فقال: " فإن قال قائل: وما برهانك على أنّ الله ـ تعالى ـ إنّما كذّب من قيل هؤلاء المشركين قولهم: ( رضي الله منّا عبادة الأوثان، وأراد منّا تحريم ما حرّمنا من الحروث والأنعام )، وعلى وصفهم إيّاه بأنّه قد شاء شركهم، وشرك آبائهم، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون؟. قيل له: الدلالة على ذلك: قوله: { كذلك كذّب الذين         من         قبلهم }، فأخبر جلّ ثناؤه عنهم أنّهم سلكوا في تكذيبهم نبيّهم محمّداً ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فيما أتاهم به من عند الله ـ من النهي عن عبادة شيء غير الله ـ تعالى ذكره ـ وتحريم غير ما حرّم الله في كتابه، وعلى لسان رسوله ـ مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذّبة اللهَ ورسوله. والتكذيب منهم إنّما كان لمكذَّب. ولو كان ذلك خبراً من الله عن كذبهم في قيلهم: { لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا }، لقال: (كذلك كَذَب الذين من قبلهم ) بتخفيف الذال، وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله، لا إلى التكذيب، مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفّقه لفهمه "(1). 
   وأمّا ابن عطيّة ـ رحمه الله ـ، فقد ضعّف من قال من أهل السنّة: إنّ هذه المقالة من المشركين، كانت على سبيل الاستهزاء. كما أنكر تعلّق المعتزلة ( القدرية ) بهذه الآية ـ على نحو ما ذكر الشيخ ـ، فقال:  " وتعلّقت المعتزلة بهذه الآية، فقالت: إنّ الله قد ذمّ لهم هذه المقالة، وإنّما ذمّها لأنّ كفرهم ليس بمشيئة الله ـ تعالى ـ، بل هو خلق لهم ".

   قال ـ رحمه الله ـ:  " وليس الأمر على ما قالوا، وإنّما ذمّ الله ـ تعالى ـ ظنّ المشركين أنّ ما شاء الله، لا يقع عليه عقاب. وأمّا أنّه ذمّ قولهم: ( لولا المشيئة لم نكفر )، فلا "(2).
   واختار القرطبيّ ـ رحمه الله ـ القول الذي أنكره الشيخ، وقال: " وقد لبّست المعتزلة بقوله: {.. لو شاء الله ما أشركنا ..}، فقالوا: قد ذمّ الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئة. وتعلّقهم بذلك باطل؛ لأنّ الله ـ تعالى ـ إنّما ذمّهم على ترك اجتهادهم في طلب الحقّ، وإنّما قالوا ذلك على جهة الهزء واللعب "(3).
   وحجّته ـ رحمه الله ـ: أنّ المشركين لو قالوه على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به ـ سبحانه ـ، لما عابهم على ذلك، لأنّ الله ـ تعالى ـ يقول: {ولو شاء الله ما أشركوا..} [الأنعام: 107]، و{.. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن             يشاء الله.. }[ الأنعــام: 111]، { ولو شاء لهدبــكم
أجمعين }[النحل: 9]. فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله ـ تعالى ـ "(1) . 

   والراجح ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ وأمّا ما ذهب إليه القرطبيّ ـ رحمه الله ـ فقد سبق الجواب عنه، ويمكن تلخيصه فيما يلي: 

1. أنّ مشركي العرب كانوا مثبتين للقدر، ومقرّين بأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ هو الخالق المالك المدبّر.
2. أنّ الله قال ( كذلك كذّب الذين من قبلهم ) بالتشديد، ولو كان قولهم على سبيل الاستهزاء واللعب؛ لقال: ( كذلك كَذَب ) بالتخفيف. 
3. قوله في آخر الآية: { قل هل عندكم من         علم فتخرجوه لنا إن         تتّبعون     إلا الظنّ            وإن          أنتم إلا تخرصون         } دليل على أنّ قولهم: ( لو شاء الله ما أشركنا ) كان عن جهل وظنّ وتخرّص، لا عن سخرية واستهزاء، لذا طالبهم بدليل علميّ على ما زعموه. والمعنى: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين: هل عندكم من علم من قبل الله فتبيّنوه، حتّى تقوم به الحجّة(2). ولمّا كان ذلك متعذّراً، قال تعالى: { قل فلله الحجّة البــلغة فلو شاء لهدبـكم أجمعين }[الأنعام:149]، ولو كان قولهم على سبيل الاستهزاء؛ لأنكر عليهم ذلك. 
   هذا، وممّن اختار قول القدرية المعتزلة في هذه الآية من المفسّرين: الزمخشريّ ـ على عادته في تقرير مذهب الاعتزال(3)، وقد أنكر عليه أبو حيّان(4) ـ، والجصّاص(5)، والنسفيّ(6).
   وقد سبق قريباً ذكر حجّتهم، والردّ عليها، بما يغني عن الإعادة.  
56 ـ قوله تعالى: {.. فمن          أظلم ممّن         كذّب بــايـت الله وصدف عنها سنجزي         الذين     يصدفون         عن    ءايـتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون          } [الأنعام: 157].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الوعيد في هذه الآية إنّما هو للصادف عن آيات الله مطلقاً، سواء كان مكذّباً، أو لم يكن. 
   وحجّته في ذلك: " أنّ كلّ من لم يقرّ بما جاء به الرسول، فهو كافر، سواء اعتقد كذبه، أو استكبر عن الإيمان به، أو أعرض عنه اتّباعاً لما يهواه، أو ارتاب فيما جاء به. فكلّ مكذّب بما جاء به، فهو كافر. وقد يكون كافراً من لا يكذّبه إذا لم يؤمن به "(1).
الدراسة، والترجيح: 

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بالإشارة إلى هذا المعنى دون سائر المفسّرين، فلم أر ـ حسب اطّلاعي ـ أحداً أشار إليه. وإنّما اختلفوا في معنى الصدف: هل هو لازم، أم متعدٍ. فذهب عامّة المفسّرين ـ من المتقدّمين وبعض المتأخّرين ـ إلى أنّه لازم: ( صدف عنها )، أي: أعرض عنها ولم يتدبّرها، ولم يتعرّف على حقيقتها، فيؤمن بما دلّت عليه من توحيد الله، وصدق الرسالة. وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس، وقتادة، ومجاهد(2). وهو ظاهر اختيار الشيخ كما يفهم من سياق كلامه. 
   وقالوا: هو نظير قوله تعالى: { فلا صدّق ولا صلّى           * ولكن           كّذب وتولّى          }[القيامة: 31، 32].
   واختار بعض المتقدّمين، وكثير من المتأخرين أنّ الصدف متعدٍ. والمعنى: يصدّون غيرهم عن اتّباع آيات الله(1). وهو مروي عن السدي(2). وقالوا: هذا نظير قوله تعالى: { وهم ينهون       عنه وينئون        عنه }[الأنعام: 26]، وقوله: { الذين         كفروا وصدّوا عن          سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون           }[النحل: 88].
   والأظهر أنّ الآية محتملة للمعنيين، إذ لا تعارض بينهما. وهو ما أشار إليه بعض المفسّرين، كأبي حيّان من المتقدّمين(3)، وتبعه بعض المتأخرين(4).

   أمّا ما انفرد به الشيخ ـ رحمه الله ـ فهو معنى حسن، يناسب سياق الآية، فإنّ الله بدأها بذمّ المكذّبين بآياته، الصادّين عنها، ثمّ جعل الوعيد للصادّ عنها دون المكذّب. وعبّر عن ذلك بالفعل المضارع ( يصدفون ) الدالّ على الاستمرار والتجدّد والإصرار. وذلك أنّ المكذّب إذا لم يعرض عن آيات الله، بل أقبل، وتدبّرها، رجي له الإيمان والهدى. أمّا من أعرض عن آيات الله، وأصرّ على ذلك؛ فإنّه بعيد عن الإيمان ـ إلا أن يشاء الله ـ، ولذا استحقّ هذا الوعيد بسبب إصراره. وقد صرّح الله ـ عزّ وجلّ ـ بهذا المعنى في آيات أخرى، مثل قوله تعالى: { ومن            أظلم ممّن           ذُكّر بــــايــت ربّه فأعرض عنها ونسي          ما قدّمت يداه.. }[الكهف: 57]، وقوله: { ومن       أظلم ممّن          ذُكّر بــــايــت ربّه ثمّ أعرض عنها إنّا من          المجرمين منتقمون          }[السجدة: 22]. والله تعالى أعلم.   
57 ـ قوله تعالى: { من    جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن    جاء بالسيئة فلا يجزى     إلا مثلها وهم لا يظلمون           }[الأنعام: 160]. 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الحسنة والسيئة، في هذه الآية ومثيلاتها(1): ما ذكره عامّة السلف، من الصحابة والتابعين: أنّ الحسنة هي كلمة التوحيد. والسيئة هي كلمة الإشراك. وقد ذكر الشيخ أنّ ذلك مرويّ عن عبد الله بن مسعود، وابن عبّاس، وأبي هريرة، وعليّ بن الحسين(2)، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، ومجاهد، والنخعيّ، والضحّاك، والزهريّ، وعكرمة، وزيد بن أسلم(3)، وقتادة، وغيرهم من الصحابة والتابعين بلا خلاف بينهم.
   ثمّ قال الشيخ ـ مبيّناً قول جمهور السلف ـ:  " فالذين قالوا: إنّ الحسنة هي التوحيد، والسيئة هي الشرك.. دليله: قوله تعالى: { من           جاء بالحسنة فله خير منها وهم من          فزع يومئذٍ ءامنون          * ومن          جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في         النار.. }[النمل: 89، 90]، وذلك لأنّ جميع أعمال البرّ هي داخلة في التوحيد؛ فإنّ التوحيد ـ وهو معنى قول ( لا إله إلا الله ) ـ هو أن يُعبد الله، وهو ـ تعالى ـ إنّما يُعبد بما أمر به. فهو: العمل لله، بأمر الله. كما قال تعالى: {بلى           من        أسلم وجهه لله وهو محسن          فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون          }[البقرة: 112]. فكلّ عمل من أعمال البرّ، فهو جزء من التوحيد، ومن العمل لله.. قال الله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في        السماء * تؤتي        أكلها كلّ حين بإذن            ربّها.. } إلى : { ما لها من           قرار }[إبراهيم: 24 ـ 26]، فالكلمة الطيّبة هي التوحيد، وهي كالشجرة. والأعمال ثمارها في كلّ وقت. فجميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبها. وجميعها من عبادة الله وحده. وهي من فروع قول ( لا إله إلا الله ). بل الأعمال تحقيق قول ( لا إله إلا الله ). فإنّ الإيمان قول وعمل.. فمن قال: الحسنة: لا إله إلا الله؛ لم يُرِد أنّ هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون العمل بمقتضاها، بل هي عنده الشجرة الجامعة، والأعمال داخلة فيها، وفروع لها. وكذلك السيئة، هي العمل لغير الله، وهذا هو الشرك.. والذنوب كلّها جزء من الشرك، وهي من فروعه "(1).
الدراسة، والترجيح:

   للسلف في هذه الآية قولان(2): 

· أحدهما ـ وهو قول الأكثرين ـ: أنّ الحسنة: قول ( لا إله إلا الله ). والسيئة: الشرك.  
· الثاني: أنّه عامّ في كلّ حسنة وسيئة. 
   اختار القول الأوّل: الطبريّ(3)، والنحّاس(4)، والقرطبيّ(5). 
   واختاره الواحديّ في تفسير آية النمل، ولم يذكر شيئاً في آية الأنعام(1). ومثله البغويّ(2)، والنسفيّ(3) . 
   واختار القول الثاني: ابن عطيّة(4)، وتابعه أبو حيّان(5) .

   ولا منافاة بين القولين ـ كما ذكر الشيخ رحمه الله ـ، فمن قال: إنّ الحسنة هي كلمة التوحيد؛ لم يرد أنّ هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون العمل بمقتضاها، وهذا ما يفيده قوله ( من جاء )، ولو أراد الكلمة وحدها لقال: ( من قال لا إله إلا الله ) ونحو ذلك. 

   ومن قال: إنّ المراد: العموم، أراد إزالة اللبس الذي قد يحصل من تفسير الحسنة بأنّها كلمة التوحيد، إذ قد يظنّ بعض الناس أنّ مجرّد النطق بالكلمة كاف لدخول الجنّة، ومضاعفة الحسنات. لكن ما ذهب إليه أكثر السلف هو الأوفق لمعنى الآية، إذ لو أراد الله العموم، لنكّر لفظ الحسنة والسيئة، ولكنّه عرّفهما للدلالة على الإطلاق. والمطلق يحمل على الكامل، وأكمل جنس الحسنة: كلمة التوحيد. وأقبح جنس السيئة: كلمة الإشراك. 
58 ـ قوله تعالى: { .. ونُسُكي          .. }[الأنعام: 162].

   ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في موضع أقوال المفسّرين في معنى قوله تعالى: ( ونسكي )،  وأنّ منهم من اختار أنّه الذبح لله، ومنهم من اختار أنّه الحجّ إلى بيت الله. ومنهم من اختار أنّه يتناول العبادة مطلقاً(1). 
   واختار الشيخ في موضع آخر: الأوّل: " الذبيحة ابتغاء وجهه "(2). 

   وقال ـ رحمه الله ـ مؤكّداً هذا المعنى في تفسير سورة الكوثر:  " وقوله: { فصلّ لربّك وانحر }[الكوثر: 2]، أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهي الصلاة والنسك، الدالّتان على القرب، والتواضع، والافتقار، وحسن الظنّ، وقوّة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله، وإلى عِدَتِه، وأمره، وفضله، وخُلفه. عكس حال أهل الكبر والنفرة، وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربّهم يسألونه إيّاها، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر، وتركاً لإعانة الفقراء، وإعطائهم، وسوء الظنّ منهم بربّهم. ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالى: { قل إنّ          صلاتي    ونسكي            ومحياي            ومماتي           لله ربّ العــلمين }"(3). 
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ، حيث لم يذكر غيره(4)، والسجستانيّ في غريبه(5)، وابن الجوزيّ في التذكرة(6). 
   وحسّنه ابن عطيّة(1)، وتابعه أبوحيّان(2).

   واقتصر بعض المفسّرين على ذكر الأقوال دون اختيار(3).

   والمختار: ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ النسك في كتاب الله تعالى جاء بمعنى الذبح، كما في قوله تعالى: {.. ففدية من       صيام أو صدقة أو نسك ..}[البقرة: 196]، وكذلك في السنة، كما جاء في الحديث: " ومن نسك قبل الصلاة، فإنّه قبل الصلاة، ولا نسك له.."(4) ، وفي رواية: " من ذبح قبل الصلاة فليعد "(5)، وهي مفسّرة للأولى.
· الثاني: أنّ هذه الآية مثل التي في سورة الكوثر: { فصلّ لربّك وانحر }، حيث قرن الصلاة بالذبح. 
· الثالث: ما تقدّم في هذه السورة من ذكر الذبائح التي تذبح لغير الله، أو التي لا يذكر عليها اسم الله: { ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.. }[الأنعام: 121]، { وجعلوا لله ممّا ذرأ من       
 الحرث والأنعـم نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.. }[الأنعام: 136]، { وقالوا هذه أنعـم وحرث حجر لا يطعمها إلا من         نشاء بزعمهم.. }[الأنعام: 138]. وغيرها من الآيات.
· الرابع: أنّ هذا هو المعروف في اصطلاح الفقهاء(6).
   وأمّا من قال: إنّ النسك هو الحجّ إلى بيت الله، فذلك بعيد لوجهين: 

· أحدهما: أنّ هذه السورة مكيّة، ولم يرد فيها ذكر للحجّ. والحجّ إنّما فرض في السنة التاسعة بعد الهجرة. 
· الثاني: أنّه لم يرد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله ـ حسب علمي واطّلاعي ـ، اقتران الصلاة بالحجّ دون سائر الأركان الأخرى.
   وأمّا من قال: إنّ النسك يتناول العبادة مطلقاً، فذلك وإن كان صحيحاً سائغاً في الشرع(1) واللغة(2)؛ إلا أنّه غير سائغ في هذا الموضع، لأنّ السورة مكيّة ـ كما سبق ـ، ولم تكن سائر الشرائع قد نزلت بعد، سوى الصلاة، والتوحيد الذي هو أصل الدين. فلم يكن المسلمون متعبّدين بغير ذلك، ولمّا كان الشرك الذي هو ضدّ التوحيد ـ أكثر ما يتمثّل في الذبح لغير الله من الآلهة المدّعاة؛ نصّ عليه في الآية.  
 سورة الأعراف
59 ـ قوله تعالى: {.. وما كنّا غائبين }[الأعراف: 7].

   في هذه الآية، نفى الله عن نفسه أن يكون غائباً. وفي موضع آخر، جعل نفسه غيباً، فقال: { الذين             يؤمنون             بالغيب.. }[البقرة: 3]. 
   وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ اختلاف الناس في هذه المسألة، وهل يسمّى الله غائباً؟. ثم ذكر فصل الخطاب في ذلك، فقال:  " وفصل الخطاب بين الطائفتين، أنّ اسم ( الغيب )، و ( الغائب ) من الأمور الإضافيّة، يراد به: ما غاب عنّا فلم ندركه. ويراد به: ما غاب عنّا فلم يدركنا. وذلك لأنّ الواحد منّا إذا غاب عن الآخر مغيباً مطلقاً، لم يدرك هذا هذا، ولا هذا هذا. والله سبحانه شهيد على العباد، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض، ولا في السماء. فليس هو غائباً، وإنّما لما لم يره العباد، كان غيباً. ولهذا يدخل في الغيب: الذي يؤمن به، وليس هو بغائب، فإنّ الغائب اسم فاعل، من قولك: غاب يغيب ، فهو غائب. والله شاهد غير غائب. وأمّا الغيب، فهو مصدر غاب يغيب غيباً، وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل، كالعدل، والصوم، والزَّوْر. وموضع المفعول، كالخلق، والرزق، ودرهم ضرب الأمير "(1).
الدراسة، والترجيح:

   عامّة المفسّرين لم يتطرّقوا إلى ذكر الخلاف في هذه المسألة، وإنّما يذكرون كلاماً قريباً ممّا ذكره الشيخ في تفسير كلّ آية في موضعها، إلا القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، فإنّه حاول الجمع بين الآيتين، فقال ـ بعد أن ذكر آية البقرة ـ: " قلت: وفي التنـزيل: {.. وما كنّا غائبين }.. فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئيّ في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون أنّ لهم رباً قادراً، يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس، لعلمهم باطّلاعه عليهم، وعلى هذا تتّفق الآي، ولا تتعارض، والحمد لله "(1). 
   وهو قريب ممّا ذكره الشيخ. 
   وقد نسب الشيخ القول بأنّ الله يوصف بالغائب، إلى طائفة من المتكلّمين، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وابن الزاغوني(2).
   وما قرّره الشيخ هو الراجح، وهو أنّ الله لا يوصف بالغائب، فهو شاهد وليس بغائب، وإن كان العباد لا يرونه سبحانه.

60 ـ 62 : قوله تعالى: { يـبني       ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يو ري       سوءتكم وريشاً ولباس التقوى          ذلك خير.. }[الأعراف: 26]. 

   فيه ثلاث مسائل: 

· الأولى: المراد بالإنزال في قوله: ( قد أنزلنا ). 
· الثانية: معنى الريش في قوله: ( وريشاً ). 
· الثالثة: المراد بلباس التقوى. 
المسألة الأولى: المراد بالإنزال في قوله: { قد أنزلنا }.

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بإنزال اللباس في هذه الآية: إنزاله من ظهور الأنعام، من أصواف، وأوبار، وأشعار، لينتفع به بنو آدم، فإنّه على ظهور الأنعام لا يُنتفع به حتّى ينـزل. 

   ثمّ قال ـ مضعّفاً الأقوال الأخرى ـ:  " وقد قيل فيه [ أي: الإنزال ]: خلقناه. وقيل: أنزلنا أسبابه. وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته. وهذه الأقوال ضعيفة "(1).
   وسبب ترجيح الشيخ للمعنى الذي ذكره، وتضعيف غيره: دلالة آيات القرآن عليه، ثمّ سدّ الباب على أهل البدع، لئلا يتوصّلوا إلى أغراضهم ومذاهبهم الباطلة احتجاجاً بأقوال بعض المفسّرين. وقد عقد الشيخ فصلاً في نزول القرآن، ولفظ النـزول حيث ورد في كتاب الله تعالى، وممّا جاء فيه: " فإنّ كثيراً من الناس فسّروا النـزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف، لاشتباه المعنى في تلك المواضع، وصار ذلك حجّة لمن فسّر نزول القرآن بتفسير أهل البدع ". 
   ثمّ ذكر تفسير بعض الجهميّة للإنزال بمعنى الخلق، وتفسير بعض الكُلاّبيّة له بمعنى الإعلام به، وإفهامه للملَك، أو نزول الملَك بما فهمه. فقال: " وهذا الذي قالوه باطل في اللغة، والشرع، والعقل ".  

  ثمّ قال: " والمقصود هنا: ذكر النـزول، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ: النـزول في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ ثلاثة أنواع: نزول مقيّد بأنّه منه. ونزول مقيّد بأنّه من السماء. ونزول غير مقيّد لا بهذا، ولا بهذا ". 

   فذكر أنّ الأوّل لم يرد إلا في نزول القرآن، كقوله تعالى: {.. والذين         ءاتيناهم الكتــب يعلمون           أنّه منزّل من             ربّك بالحقّ ..}[الأنعام: 114].
   والثاني: كقوله تعالى: { وأنزلنا من         السماء.. }[البقرة: 22].
   والثالث: مثل ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: { ثمّ أنزل الله سكينته على     رسوله.. } [التوبة: 26]، وإنزال الميزان كما في قوله: { الله الذي         أنزل الكتــب بالحقّ والميزان        ..} [الشورى: 17]، وجمهور المفسّرين على أنّ المراد به العدل، وكلٌ من السكينة والعدل، تنـزل به الملائكة على قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: { إذ يوحي           ربّك إلى         الملــئكة أنّي      معكم فثبّتوا الذين     ءامنوا.. } [الأنفال: 12]، وذلك بإنزال السكينة في قلوبهم، وفي الحديث: " من طلب القضاء، واستعان عليه، وُكِل إليه. ومن لم يطلب القضاء، ولم يستعن عليه، أنزل الله عليه ملَكاً يسدّده "(1)..
   ومن ذلك: ما ورد في هذه الآية من إنزال اللباس والريش. 

   وقد بيّن الشيخ في هذا الفصل ـ بكلام نفيس ـ أنّه ليس في القرآن ولا في السنّة لفظ نزول، إلا وفيه معنى النزول المعروف ( من أعلى إلى أسفل )، قال ـ رحمه الله ـ:  " وهذا هو اللائق بالقرآن، فإنّه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى. ولو أريد غير هذا المعنى، لكان خطاباً بغير لغتها، ثمّ هو استعمال اللفظ المعروف له معنى، في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز بما ذكرنا. وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله تعالى أنّه بيّنه، وجعله هدى للناس "(1). 
الدراسة، والترجيح:

   كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ، فقد اختلفت أقوال المفسّرين، واختياراتهم، في معنى الإنزال في هذه الآية، فاختار بعضهم أنّه بمعنى الخلق.

   وممّن اختـار ذلك: الطبريّ(2)، والكرمانيّ(3)، والبغويّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والبيضاويّ(6). 

   واختار بعضهم أنّ المعنى: إنزال أسبابه، من المطر الذي هو أصل النبات، الذي منه يتغذّى الحيوان، ونحو ذلك.
   وممّن اختار ذلك:الجصّاص(7)،ومكّي بن أبي طالب(8)، وابن عطيّة(9)، والعكبريّ(10)،
والقرطبيّ(1)، والنسفيّ(2).
   واختار الزمخشريّ(3) أنّ المعنى: قضى ثمّ كتب. ولم أر ـ حسب اطّلاعي ـ من ذكر هذا القول، فضلاً عن اختياره. 
   وتوقّف بعضهم، فاقتصر على ذكر الأقوال دون اختيار أو ترجيح. منهم أبوحيّان(4).

   وانفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بما ذهب إليه، دون سائر المفسّرين. ومن تأمّل ما ذهب إليه، وجد أنّه في غاية القوّة والوجاهة، وذلك لوجوه: 
· أحدها: أنّ الأصل حمل ألفاظ القرآن على ظاهرها. وظاهر لفظ الإنزال أن يكون من علوّ إلى أسفل.
· الثاني: أنّه جار على معهود القرآن عند إطلاق لفظ الإنزال دون تقييد جهة المنـزل منه. 
· الثالث: أنّه موافق للغة العرب التي نزل بها القرآن، فإنّ العرب لا تعرف نزولاً إلا بهذا المعنى المعهود. 
· الرابع: أنّ فيه سدّاً لباب البدعة، والقول بخلق القرآن، كما قال ذلك أهل الاعتزال وغيرهم، فإنّهم فسّروا إنزال القرآن بخلقه، محتجّين بقول بعض أهل السنّة في تفسير الإنزال في هذه الآية بالخلق. 
· الخامس: أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لم يطلق لفظ الإنزال على كلّ ما خلقه، فلم يقل: وأنزلنا الإنسان، أو أنزلنا الجبال، ونحو ذلك. وتخصيص بعض المخلوقات بمعنى الإنزال دون بعض، تخصيص بلا مخصّص، وتحكّم بلا دليل. 
   وهذه الوجوه،كافية في ترجيح ما ذهب إليه الشيخ، وانفرد به دون سائر المفسّرين.
المسألة الثانيّة: معنى الريش.

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الريش: أنّه الأثاث والمتاع. 

   قال: " وقد قيل: إنّ الريش والرياش(1)، المراد به: اللباس الفاخر، كلاهما بمعنى واحد. مثل اللبس واللباس. وقد قيل: هما المال والخصب والمعاش. وارتاش فلان: حسنت حالته. والصحيح أنّ الريش: هو الأثاث والمتاع.. "(2).
   واستدلّ لذلك بقول العرب: أعطاني فلان ريشه، أي: كسوته وجهازه. ونقل عن بعض أهل العربيّة أنّ الرياش في كلام العرب: الأثاث، وما ظهر من المتاع والثياب والفرش ونحوها.

الدراسة، والترجيح:

   اختلفت عبارات المفسّرين في تفسير معنى الريش، فاختار بعضهم أنّه المال، وممّن اختار ذلك البغويّ(3).
   واختار آخرون أنّه الجمال والزينة، وممّن اختار ذلك: الواحديّ(4)، والزمخشريّ(5)، والبيضاويّ(6)، والنسفيّ(7)، والبقاعيّ(8).

   واختار آخرون أنّه سعة الرزق، ورفاهية العيش، ووجود الملبس، والتمتّع. وممّن اختار ذلك
: ابن عطيّة(1)، وأبو حيّان(2). 
   وقد سلك الشيخ ـ رحمه الله ـ مسلك التقريب بين هذه الأقوال، والجمع بينها. فذكر أنّ الصحيح في معنى الريش أنّه الأثاث والمتاع، ويدخل في ذلك من قال: إنّه سعة الرزق، ورفاهية العيش، ووجود الملبس، والتمتّع، ونحو ذلك.
   ثمّ ذكر أنّ بعض المفسّرين فسّر الريش بالمال، ووجّه ذلك، بأنّ المراد به مال مخصوص، وهو الأثاث والمتاع ونحوه. 
   ثمّ نقل قول ابن زيد في معنى الريش، وأنّه الجمال والزينة، ووجّه ذلك بأنّه مأخوذ من ريش الطائر، وهو ما يروش به، ويدفع عنه الحرّ والبرد. وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش، وما يبسطه تحته من الأثاث، ونحو ذلك(3). فعادت الأقوال كلّها إلى ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، ويكون اختلاف المفسّرين في ذلك، اختلاف تنوّع، لا اختلاف تضاد.
المسألة الثالثة: المراد بلباس التقوى:

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ  أنّ المراد به: الأعمال الصالحة، من ذكر الله، وغيره. وذكر أنّ ذلك " أشهر القولين "(4).
الدراسة، والترجيح:

   اختلفت عبارات السلف ـ رحمهم الله ـ  في المراد بلباس التقوى ، فقـال عثمان، وابن
عبّاس ـ في رواية ـ: السمت الحسن(1). 

   وقال ابن عبّاس ـ في رواية ـ: هو العمل الصالح(2). 

   وقال قتادة، والسديّ: هو الإيمان(3).

   وقال عروة بن الزبير: هو خشية الله تعالى(4).

   وقال الحسن: هو الحياء الذي يكسبهم التقوى(5).

   وقال ابن زيد: ستر العورة للصلاة(6). 
   وقد اختار قول عروة بن الزبير كلٌ من: الزمخشريّ(7)، والقرطبيّ(8)، والبيضاويّ(9). 

   واختار الواحديّ قول ابن زيد، وهو ستر العورة في الصلاة(10). 

   واقتصر بعضهم على ذكر الأقوال دون اختيار، منهم: البغويّ(11)، وابن الجوزيّ(12). 

   واختار بعضهم العموم، منهم: الطبريّ(13)، وابن عطيّة(14)، وأبو حيّان(15). 

   قال الطبريّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية: " وأولى الأقوال بالصحّة في تأويل قوله: ( ولباس التقوى ): استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عمّا نهى الله عنه، من معاصيه. والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع الإيمان، والعمل الصالح، والحياء، وخشية الله، والسمت الحسن. لأنّ من اتّقى الله، كان به مؤمناً، وبما أمر به عاملاً، ومنه خائفاً، وله مراقباً، ومن أن يُرى عند ما يكرهه من عباده مستحيياً. ومن كان كذلك، ظهرت آثار الخير فيه، فحسن سمته وهديه، ورئيت عليه بهجة الإيمان ونوره "(1). 
   ولم أر من المفسّرين من وافق الشيخ في اختياره، لكنّه محمول على العموم أيضاً، إذ إنّ كلّ ما ذكروه في تفسير الآية، لا يخرج عن مسمّى العمل الصالح، سواء كان قلبياً، أو قوليّاً، أو فعليّاً. ويكون الاختلاف في ذلك من اختلاف التنوّع أو التمثيل ـ كما سبق في تفسير معنى الريش ـ، ومثل هذا كثير في تفسير السلف، بل هو غالب تفسيرهم، كما قرّر ذلك الشيخ في مقدّمته في أصول التفسير(2). 
63 ـ قوله تعالى: {.. ثمّ استوى          على          العرش.. }[الأعراف: 54]. 
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية وأمثالها: مذهب أهل السنّة والجماعة وسلف الأمّة، وهو إثبات صفة الاستواء لله سبحانه على الوجه الذي يليق بجلاله، وأنّه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه. بل إنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ يرجع إليه الفضل ـ بعد الله ـ في إحياء مذهب أهل السنة وسلف الأمّة فيما يتعلّق بإثبات صفات الله على الوجه الذي يليق بجلاله، بعد أن كاد يضمحلّ وينسى(1). 
   وقد ذكر الشيخ أنّ الأقسام في هذه الآية وأمثالها ستّة: 

· القسم الأوّل: من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء هم المشبّهة. 
· القسم الثاني: من يتأوّلها، ويعيّن المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علوّ المكان، أو بمعنى ظهور نوره للعرش.. وهؤلاء هم المؤوّلة. 
· القسم الثالث: الذين يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنّا نعلم أنّه لم يرد إثبات صفة خارجية عمّا علمناه. وهؤلاء هم المفوّضة. 
· القسم الرابع: الذين يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهؤلاء هم الواقفة. 
· القسم الخامس: الذين يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن، وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. وهؤلاء كالذين قبلهم من الواقفة. 
· القسم السادس: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما في سائر ما وصف به نفسه، وأنّه { ليس كمثله شي        ء }، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.. وهذا
هو مذهب السلف. 
   قال الشيخ: فهذه الأقسام الستّة، لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها "(1).

   أمّا القسم الأوّل، فقد أجاب عنه الشيخ بأنّه: " باطل قطعاً بالقرآن والعقل "(2). 

   يريد الشيخ بالقرآن، قوله تعالى: { ليس كمثله شي          ء.. }[الشورى: 11]، فهذا نصّ قاطع في أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ لا يشبهه شيء من المخلوقات. 
   وأمّا القسم الثاني، وهم القائلون بالتأويل، وأنّ استوى بمعنى استولى، فقد ذكر الشيخ أنّ منشأ اختلافهم مع السلف: اختلافهم في الاستواء، هل هو من صفات الفعل، أو الذات. فمن قال إنّه صفة ذات؛ تأوّله بالاستيلاء، والقدرة على العرش ونحو ذلك.وهم هؤلاء المؤوّلة. 
   وقد بيّن الشيخ ضعف هذا القول من اثني عشر وجهاً: 

· أحدها: أنّ هذا التفسير لم يفسّره أحد من السلف من سائر المسلمين، من الصحابة والتابعين. 
· الثاني: أنّ معنى هذه الكلمة مشهور، كما فسّره مالك لمّا سئل عن الاستواء، فقال: " الاستواء معلوم.."، ولم يرد أنّ الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأنّ السؤال عن الاستواء في الآية. 
· الثالث: أنّه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن، كان معلوماً في القرآن. 
· الرابع: أنّه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً؛ لم يحتج أن يقول: " الكيف مجهول "، لأنّ نفي العلم بالكيف، لا ينفي إلا ما قد علم أصله. 
· الخامس: أنّ الاستيلاء ـ سواء كان بمعنى القدرة، أو القهر، أو نحو ذلك ـ هو عامّ في المخلوقات، كالربوبية.. فلو كان استوى بمعنى استولى ـ كما هو عامّ في الموجودات كلّها ـ، لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء، وعلى الهواء، والبحار، والأرض.. فلمّا اتّفق المسلمون على أنّه يقال: استوى على العرش، ولا يقال: استوى على هذه الأشياء؛ علم أنّ معنى استوى خاصّ بالعرش. 
· السادس: أنّه أخبر بخلق السموات والأرض في ستّة أيّام، ثمّ استوى على العرش. وأخبر أنّ عرشه كان على الماء قبل خلقها.. فمعلوم أنّه ما زال مستولياً عليه قبل وبعد، فامتنع أن يكون الاستيلاء العامّ: هذا الاستيلاء الخاصّ بزمان، كما كان مختصّاً بالعرش. 
· السابع: أنّه لم يثبت أنّ لفظ استوى في اللغة، بمعنى استولى. وأمّا ما احتجّوا به من قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق        من غير سيف أو دم مهراق
فلم يثبت نقل صحيح أنّه شعر عربي. وقد أنكره غير واحد من أئمّة اللغة، وقالوا: إنّه بيت مصنوع، لا يعرف في اللغة.

· الثامن: أنّه روي عن جماعة من أهل اللغة أنّهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى، إلا في حقّ من كان عاجزاً، ثمّ ظهر. والله سبحانه لا يعجزه شيء.
· التاسع: أنّه لو ثبت أنّه من اللغة العربية؛ لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء. ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء؛ لم يجب أن يكون من لغة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وقوله. ولو كان من لغته، لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنّة، وهو الذي يراد به، ولا يجوز أن يراد معنى آخر.
· العاشر: أنّه لو حمل على هذا المعنى، لأدّى إلى محذور يجب تنـزيه بعض الأئمّة عنه، فضلاً عن الصحابة، فضلاً عن الله ورسوله. فلو كان الكلام في الكتاب والسنّة كلاماً نفهم منه معنى، ويريدون به آخر، لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ الله أن يكون ذلك. 
· الحادي عشر: أنّ هذا اللفظ إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر أُحدث، فيؤدّي إلى محذور، وهو تخطئة الأئمّة الذين لهم مصنّفات في الردّ على من تأوّل ذلك. ولكان يؤدّي إلى الكذب على الله ورسوله والصحابة والأئمّة، وللزم أنّ الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا.. وهذا مستحيل على الله ورسوله والصحابة والأئمّة. 
· الثاني عشر: أنّ معنى الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاً..(1).
   أمّا القسم الثالث، وهم القائلون بالتفويض(2)، فقد أجاب الشيخ بأنّه يلزم من قولهم " أن يكون الرسول الذي جاء بذلك لم يدر ما يقول، ولا ما عنى بكلامه.. فهل يجوز لعاقل أن يظنّ هذا بأحد من عقلاء بني آدم، فضلاً عن الأنبياء، فضلاً عن أفضل الأوّلين والآخرين، وأعلم الخلق، وأفصح الخلق، وأنصح الخلق للخلق ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ "(3).
   بمثل هذا والذي قبله، يجاب عمّا ذكره أصحاب القسم الرابع والخامس، وهم الواقفة. 

الدراسة، والترجيح:

   هذه المسألة من مسائل التفسير العقديّة، وغالب المفسّرين إنّما يرجّحون ما يعتقدونـه من
المذاهب المختلفة، فالذي التزم مذهب الحقّ، مذهب أهل السنّة والجماعة؛ يرجّح مذهب السلف. 
والأشعريّ يرجّح مذهب الأشاعرة، وكذا المعتزلي..   

   وممّن رجّح مذهب السلف في هذه الآية: البغويّ(1)، والقرطبيّ(2) . 
   وممّن رجّح قول الأشاعرة والمعتزلة: الواحديّ، فإنّه قال: " ( ثمّ استوى على العرش ) بالاستيلاء والاقتدار(3).

   ومثله: الزمخشريّ(4)، والبيضاويّ(5)، والنسفيّ(6).

   ووهم بعض المفسّرين ـ كما سبق ـ، فنسب مذهب السلف إلى التفويض، منهم: ابن الجوزيّ، فإنّه ذكر أنّ إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية(7). وفيما ذكره نظر، لا سيّما وقد اشتهر قول مالك ـ رحمه الله ـ في ذلك، وأنّ الاستواء معلوم، وإنّما التفويض للكيفيّة، وقد تلقّى السلف قول مالك بالقبول، وجعلوه أصلاً يستدلّون به على إثبات الصفات. 
   وممّن نسب مذهب السلف إلى التفويض أيضاً: أبو حيّان، فإنّه ذكر أنّ مذهبهم في أحاديث الصفات: الإيمان بها، وإمرارها على ما أراد الله تعالى، من غير تعيين مراد. ثمّ ذكر أنّ هذه المسألة مذكورة في علم أصول الدين، وأحال إلى كتاب التحرير للرازي(1). والرازي إنّما رجّح مذهب الخلف(2). 
   ورجّح الطبريّ أنّ المراد بالاستواء: العلوّ المطلق: " علوّ ملك وسلطان، لا علوّ انتقال وزوال "(3)، وتابعه ابن عطيّة على ذلك(4). وهو قريب من قول من قال: إنّ الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقد سبق جواب الشيخ عنه.
   والراجح: ما قرّره الشيخ ـ رحمه الله ـ من مذهب السلف، وذكر الأدلّة عليه. وقد أكثر ـ رحمه الله ـ من تقرير ذلك في كثير من كتبه، بل كانت هذه القضيّة من أهمّ القضايا التي شغلته، وأثارت عليه علماء عصره، فلم يَهِن، ولم يلن، حتّى أحيا مذهب السلف الصالح، بعد أن كاد أن يندرس. لذا استحقّ ـ رحمه الله ـ لقب شيخ الإسلام بجدارة. 
64 ـ قوله تعالى: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية.. }[الأعراف: 55].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله تعالى: ( ادعوا ربّكم ) يتناول نوعي الدعاء: دعاء المسألة، ودعاء العبادة. لكنّه ظاهر في دعاء المسألة، متضمّن دعاء العبادة. 

   وحجّة الشيخ: أنّ الله أمر بإخفائه وإسراره، وهذا إنّما يكون في دعاء المسألة، كما قال الله عن نبيّه زكريا ـ عليه السلام ـ: { إذ نادى            ربّه نداء خفيّاً }[مريم: 3](1).
الدراسة، والترجيح:

   أكثر المفسّرين ذكروا ما يدلّ على أنّ المراد بالدعاء في الآية: دعاء المسألة، منهم الجصّاص(2)، والبغويّ(3)، وابن الجوزيّ(4)، والبيضاويّ(5)، والنسفيّ(6). واستظهره أبوحيّان(7).
   واختار ابن عطيّة تضمّن الآية لنوعي الدعاء، فقال في تفسير هذه الآية: إنّها " أمر بالدعاء، وتعبّد به "(8). وتابعه على ذلك بنصّه: القرطبيّ(9). 
   وذهبت طائفة إلى أنّ المراد بالدعاء في الآية:دعاء العبادة.منهم: الزجّاج(10).

   وحجّتهم في ذلك: أنّ الله عطف عليه قوله: { وادعوه خوفاً وطمعاً }، والمعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه.
   وما اختاره الشيخ هو القول الوسط الجامع لهذه الأقوال، فإنّ ظاهر الآية ـ لما اقترن به من القرائن من الأمر بالإخفاء، والنهي عن الاعتداء ـ يدلّ على دعاء المسألة، لكنّه متضمّن لدعاء العبادة، لما صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: " الدعاء هو العبادة "(1)، فالدعاء من أخصّ العبادات، إذ ما من عبادة إلا وهي متضمنة للدعاء، وتوجه القلب إلى الله، بل هو لبّها ومقصودها، مع ما فيها من أمور أخرى بدنيّة وماليّة. وهذا يشبه قوله تعالى عن المنافقين: { هم العدوّ }[ المنافقون: 4]، فإنّه لم يُرِد بذلك الحصر، بل هو من إثبات الأولويّة والأحقيّة لهم في هذا الوصف(2).
   وأمّا من قصر الدعاء في الآية على دعاء العبادة، وأخرج دعاء المسألة؛ فلعلّه أراد أنّ دعاء العبادة متضمّن لدعاء المسألة. لكنّ سياق الآية، وما تضمّنته من القرائن، يدلّ على عكس ذلك، فيكون ظاهراً في دعاء المسألة، متضمّناً لدعاء العبادة. 
   وقولهم: إنّ المعطوف يجب أن يغاير المعطوف عليه.. يجاب عنه بأنّ المغايرة حاصلة باختلاف المتعلّقات، كما تقول: ضربت زيداً، وضربت عمراً. ففي الأوّل: بيان لكيفية الدعاء، وبعض آدابه، وهو أمر ظاهر. وفي الثاني: بيان للباعث على الدعاء، وهو أمر باطن(3).
65 ـ قوله تعالى: {.. إنّه لا يحبّ المعتدين            }[الأعراف: 55]. 

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم الآية في كلّ اعتداء، دعاء كان أو غيره. 

   قال ـ رحمه الله ـ: " وقوله تعالى: {.. إنّه لا يحب المعتدين           }، قيل: المراد أنّه لا يحبّ المعتدين في الدعاء.. والاعتداء في الدعاء، تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرّمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشريّة، من الحاجة إلى الطعام والشراب، ويسأله يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولداً من غير زوجة، ونحو ذلك ممّا سؤاله اعتداء لا يحبّه الله، ولا يحبّ سائله. وفسّر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء ".
   ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وبعد، فالآية أعمّ من ذلك كلّه، وإن كان الاعتداء بالدعاء مراداً بها، فهو من جملة المراد، والله لا يحبّ المعتدين في كلّ شيء: دعاء كان أو غيره، كما قال تعالى: {.. ولا تعتدوا إنّ           الله لا يحبّ المعتدين           }[البقرة: 190] "(1).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ في اختياره: الطبريّ(2)، والواحديّ(3)، والزمخشريّ(4)، وابن الجوزيّ(5)، والبيضاويّ(6)، وأبا حيّان(7).
   واختار طائفة من المفسّرين أنّ المراد: الاعتداء في الدعاء على وجه الخصوص. وممّن قال بذلك: النحّاس(1)، والكرمانيّ ـ وخصّ أنواعاً من الدعاء ـ(2)، والبغويّ(3)، وابن عطيّة(4)، والقرطبيّ(5).

   والراجح: قول من قال بالعموم، وهو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وإن كان الاعتداء في الدعاء يدخل فيه دخولاً أوّلياً، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مغفّل ـ رضي الله عنه ـ، أنّه سمع ابناً له يقول: اللهمّ إنّي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلتها. فقال: أي بنيّ، سل الله الجنّة، وتعوّذ به من النار، فإنّي سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: " إنّه سيكون في هذه الأمّة قوم يعتدون في الدعاء والطهور "(6). 
   والذين قصروا معنى الآية على الدعاء، يذكرون هذا الحديث محتجّين به، ولا حجّة لهم فيه من وجهين: 

· أحدهما: أنّه لم يُذكر تفسيراً للآية. 
· الثاني: أنّه لم يقتصر على الدعاء، بل ذكر معه غيره، وهو الطهور، ممّا يدلّ على العموم. وإنّما خصّ هذين الأمرين بالذكر؛ لكثرة وقوع الاعتداء فيهما. 

66 ـ قوله تعالى: { ولا تفسدوا في        الأرض بعد إصلــحها.. }[الأعراف: 56].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالإفساد في الآية: الإفساد فيها بالمعاصي، ثمّ بيّن أنّ الشرك هو أعظم المعاصي، وهو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض إنّما يكون بالشرك.. 
  قال: " وقوله تعالى: { ولا تفسدوا في      الأرض بعد إصلــحها.. }، قال أكثر المفسّرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي. والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل، وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله؛ مفسد. فإنّ عبادة غير الله والدعوة إلى غيره، والشرك به، هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنّما هو الشرك بالله ، ومخالفة أمره ".
   إلى أن قال: " وبالجملة، فالشرك، والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبود غيره، أو مطاع متّبع غير الرسول ـ صلّى الله عيه وسلّم ـ، هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتّباع لرسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وغيره إنّما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. فإن أمر بمعصيته، فلا سمع ولا طاعة، فإنّ الله أصلح الأرض برسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ودينه، وبالأمر بالتوحيد، ونهى عن فسادها بالشرك به، ومخالفة رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ومن تدبر أحوال العالم، وجد كلّ صلاح في الأرض، فسببه: توحيد الله، وعبادته، وطاعة رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وكلّ شرّ في العالم، وفتنة، وبلاء، وقحط، وتسليط عدوّ، وغير ذلك، فسببه: مخالفة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والدعوة إلى غير الله. ومن تدبّر هذا حقّ التدبّر، وجد هذا الأمر كذلك في خاصّة نفسه، وفي غيره عموماً وخصوصاً، ولا حول ولا قوّة إلا بالله "(1).  
الدراسة، والترجيح: 

   تنوّعت عبارات المفسّرين في تفسير هذه الآية، فاختار بعضهم العموم المطلق، كابن عطيّة ـ رحمه الله ـ فإنّه وصف ألفاظ هذه الآية بأنّها: " ألفاظ عامّة، تتضمّن كلّ إفساد، قلّ أو كثر، بعد إصلاح قلّ أو كثر ". ثمّ قال: " والقصد بالنهي هو على العموم. وتخصيص شيء دون شيء في هذا، تحكّم. إلا أن يقال على وجه المثال "(1) .
   وتابعه على ذلك أبو حيّان(2)، والقرطبيّ(3).   
   وقال بعض المفسّرين: الشرك والمعاصي(4).

   وقال آخرون: الكفر والمعاصي(5).

   وبعضهم قال: المعاصي، والدعاء إلى غير طاعة الله(6).

   ولا منافاة بين هذه الأقوال جميعاً، فإنّ الشرك هو من المعاصي، بل هو أعظمها. والكفر كذلك، وهو أعمّ من الشرك. وكلّ فساد في الأرض قلّ أو كثر، فهو من جملة المعاصي، لأنّ الشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه صلاح وإصلاح، ولا ينهى إلا عمّا فيه فساد وإفساد، وهذا معنى ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
67 ـ قوله تعالى: { قال الملأ الذين       استكبروا من   قومه لنخرجنّك يــشعيب والذين         ءامنوا معك من    قريتنا أو لتعودنّ            في        ملّتنا.. }[الأعراف: 88].

   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ والذين آمنوا معه، كانوا على ملّة قومهم قبل أن يبعثه الله إليهم.

   واحتجّ الشيخ بظاهر هذه الآية، وذلك من وجوه: 

· أحدها: قول قومه له: ( أو لتعودنّ في ملّتنا ). 
· الثاني: قول شعيب ـ عليه السلام ـ: ( أن نعود فيها ). وقوله: ( قد افترينا على كذباً إن عدنا في ملّتكم.. )، فدلّ على أنّهم كانوا فيها.  
· الثالث: قوله: ( بعد إذ نجّانا الله منها )، فدلّ على أنّ الله نجّاهم منها بعد التلوّث بها. قال الشيخ: " ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه، لأنّه صرّح فيه بقوله: (لنخرجنّك يا شعيب ). ولأنّه هو المحاور له بقوله: ( أولو كنّا ) إلى آخرها. وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلّم "(1). 
   وممّا استدلّ به الشيخ أيضاً: قوله تعالى: { والذين           يظــهرون          من         نسائهم ثمّ يعودون      لما قالوا.. }[المجادلة: 3]، وقوله تعالى: { ألم تر إلى       الذين           نهوا عن       النجوى       ثمّ يعودون       لما نهوا عنه..}[المجادلة: 8]، وقول النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " العائد في هبته، كالعائد في قيئه "(2)، فلفظ العَود في هذه المواضع كلّها صريح بالعَود إلى أمر كان عليه العائد قبل أن يعود، ولم يقل أحد قط إنّ العَود في مثل هذا يكون فعلاً مبتدأ(3).
   وقد أطال الشيخ ـ رحمه الله ـ الكلام في بيان معنى هذه الآية، واختلاف الناس فيها، ثمّ ختم ذلك بقوله: " قلت: المقصود بما ذكر: خلاف الناس في هذا الأصل، وأمّا تحقيق القول فيه؛ فإنّ الله ـ سبحانه ـ إنّما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه حتّى في النسب، كما في حديث هرقل(1). ومن نشأ بين قوم مشركين جهال، لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم، إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة، وفعل ما يعرفون وجوبه، وترك ما يعرفون قبحه، قال تعالى: { وما كنّا معذّبين حتّى     نبعث رسولاً }[الإسراء: 15]. فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب، وليس في هذا ما ينفّر عن القبول منهم، ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاً. وقد اتّفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوّة والشرائع، وأنّ من لم يقرّ بذلك بعد الرسالة، فهو كافر. والرسل قبل الوحي لا تعلمه، فضلاً عن أن تقرّ به، قال تعالى: { ينزّل الملــئكة بالروح من         أمره.. }[النحل: 2]، وقال { يلقي
 الروح من        أمره على          من           يشاء من         عباده لينذر يوم التلاق }[غافر: 15]، فجعل إنذارهم بالتوحيد، كالإنذار بيوم التلاق، وكلاهما عرفوه بالوحي، وما ذُكر أنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بغّضت إليه الأوثان، لا يجب أن يكون لكلّ نبيّ، فإنّه سيّد ولد آدم، والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوّة لهم، يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى، وبالنصر والقهر، كما كان نوح وإبراهيم"(2).
الدراسة، والترجيح: 

   حاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: 

· أحدها: أنّ شعيباً لم يكن على دين قومه قط، حتّى يعود فيه. وهو مرويّ عن ابن عبّاس(1).
· الثاني: أنّ العود على ظاهره، لكن المعنى: لتعودنّ إلى سكوتكم عنّا كما كنتم قبل الرسالة، وكونكم أغفالاً. 
· الثالث: أنّ العود على ظاهره، وأنّ شعيباً كان على ملّة قومه قبل الرسالة، وهو الذي اختاره الشيخ، وقرّره كما سبق. 
   وقد انفرد الشيخ ـ رحمه الله بهذا القول، فلم أر أحداً من المفسّرين اختاره، أو صرّح به، إلا الطبريّ ـ رحمه الله ـ فإنّ ظاهر كلامه يدلّ على أنّه فسّر العَود بالرجوع(2)، لكنّه لم يصرّح بما صرّح به الشيخ ـ رحمه الله ـ. 
   أمّا القول الثاني، فقد ذكره ابن عطيّة في تفسيره(3)، واختاره البقاعيّ، ولم يذكر غيره(4).
   وحجّة من قال به: أنّ العود لا يكون إلا إلى حالة قد كانت، ولكن لمّا كان الأنبياء محفوظين من الكفر قبل النبوّة، تعيّن حمل الآية على المعنى المذكور.

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأنّ العَود بهذا المعنى إنّما يكون للرسل خاصّة، فهم مأمورون بدعوة قومهم وعدم السكوت عنهم. ولفظ العَود في الآية عامّ للرسول وقومه(5). 
   واختار عامّة المفسّرين القول الأوّل، لكنّهم اختلفوا في توجيه معنى العَود، فذهب بعضهم إلى أنّه بمعنى الصيرورة، أي: لتصيرنّ في ملّتنا. 
   وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيّة(1)، والقرطبيّ(2) . 
   وحجّتهم: أنّ ( عاد ) في لغة العرب تجيء بمعنى: ( صار )، ومن ذلك قول الشاعر:

تلك المكارم لا قَعْبَانِ من لبن         شيبا بماء فعادا بعدُ أبوالا(3)
   أي: صارا. 

   وقول الآخر: 
فإن تكن الأيّام أحسنّ مرّة         إليّ فقد عادت لهنّ ذنوبُ(4)
   وقد أجاب عن ذلك الشيخ بما ذكره ابن عطيّة من أنّ العَود لا يكون إلا إلى حالة قد كانت، ولا يسوغ أن يكون بمعنى الابتداء، وما ذكروه من الشواهد الشعريّة؛ فإنّ لفظ العَود فيها جاء مطلقاً، ليس فيه أنّه عاد لكذا، أو عاد فيه، ومثل هذا لا يشهد لمعنى الآية، لأنّ لفظ العَود فيها ليس مطلقاً، بل هو صريح بالعَود إلى أمر قد كان عليه الرسول وأتباعـه، لا يحتمل غير ذلك(5). 
   وذهب آخرون إلى أنّ قولهم: ( لتعودنّ في ملّتنا ) من باب التغليب، وذلك أنّهم لمّا جمعوا في الخطاب معه من كان كافراً ثمّ آمن؛ خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه، وغلّبوا لفظهم على لفظه.

   وممّن اختار هذا التوجيه: الزمخشريّ(1)، والبيضاويّ(2)، والنسفيّ(3).

   قال الزمخشريّ: " فإن قلت: كيف خاطبوا شعيباً ـ عليه السلام ـ بالعود في الكفر في قولهم ( أو لتعودنّ في ملّتنا )، وكيف أجابهم بقوله: ( إن عدنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها..) والأنبياء ـ عليهم السلام ـ لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير، فضلاً عن الكبائر، فضلاً عن الكفر؟ قلت: لمّا قالوا: ( لنخرجنّك يا شعيب والذين آمنوا معك.. )، فعطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم بعد كفرهم؛ قالوا: ( لتعودنّ )، فغلّبوا الجماعة على الواحد، فجعلوهم عائدين جميعاً، إجراء للكلام على حكم التغليب، وعلى ذلك أجرى شعيب ـ عليه السلام ـ جوابه، فقال: ( إن عدنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها )، وهو يريد عَود قومه، إلا أنّه نظم نفسه في جملتهم، وإن كان بريئاً من ذلك، إجراء لكلامه على حكم التغليب "(4). 

   وقد أجاب الشيخ عن ذلك بأنّه ـ مع ضعفه ـ لا يتأتّى في سورة إبراهيم، مع اتّحاد اللفظ في الموضعين، مع قصر الخطاب في سورة إبراهيم على الرسل وحدهم(5). 

   وأجابوا عن ذلك بأنّ الخطاب وإن كان للرسل خاصّة؛ فإنّ أتباعهم داخلون فيه إذ هم تبع لهم. 

   والراجح: ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّه هو الموافق لظاهر الآية، وصرف الآية عن ظاهرها خلاف الأصل إلا لدليل صحيح، ولا دليل. بل الأدلّة تدلّ على إثبات الظاهر، ومنها: 
1. قوله تعالى: { وكذلك أوحينا إليك روحاً من             أمرنا ما كنت تدري            ما الكتـب ولا الإيـمن            .. }
[الشورى: 52].
2. قوله تعالى: { ووجدك ضالاً فهدى          }[الضحى: 7]. وقد فسّره أكثر المفسّرين بآية الشورى السابقة(1). وقال السدّيّ: " كان على أمر قومه أربعين عاماً "(2)، أي: في الظاهر.
3. قوله تعالى: { وقال الذين         كفروا لرسلهم لنخرجنّكم من    أرضنا أو لتعودنّ            في      ملّتنا..} [إبراهيم: 13].  وقول من قال: إنّ أتباع الرسل داخلون في عموم هذه الآية، تبعاً لرسلهم؛ مردود، لقوله تعالى بعد ذلك: { فأوحى          إليهم ربّهم .. }، والوحي إنّما يكون للرسل خاصّة.
· الثاني: أنّ العَود ـ كما قال ابن عطيّة ـ لا يكون إلا إلى حالة قد كانت، لا سيّما إذا عدّي باللام، أو بفي، كما في قوله تعالى: { ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه.. }[الأنعام: 28]، وقوله تعالى في المظاهرين: {.. ثمّ يعودون        لما قالوا ..}[ المجادلة: 3]، وقوله في هذه الآية: { لتعودنّ             في         ملّتنا }.  وقول من قال: إنّ المعنى: لتعودنّ إلى سكوتكم عنّا كما كنتم قبل الرسالة.. سبق جواب الشيخ عنه، ويضاف إليه ما يلي: 
1. أن عودته إلى حال سكوته قبل أن يبعث، لا تجعله في ملّتهم. 
2. أنّ قولهم ( في ملّتنا ) يفيد الانغماس فيها، لما يفيده حرف الجرّ ( في ) من الظرفيّة، وذلك مثل قوله تعالى: { كلّما أرادوا أن        يخرجوا منها من        غمّ أعيدوا فيها.. }[الحجّ: 22]، وذلك يفيد انغماسهم فيها، وزوالهم، واضمحلالهم. ومثل ذلك أيضاً، قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار "(1).
3. أنّ قوله: { قد افترينا على       الله كذباً إن         عدنا في         ملّتكم.. } يدلّ على أنّ المراد ليس مجرّد السكوت، فإنّ ذلك لا يعدّ من افتراء الكذب على الله، وإنمّا يكون ذلك بالقول باللسان، والتصريح بالعَود في ملّتهم، وذلك محال على الرسل.
   وإنّ ممّا يؤكّد ذلك، قوله: { بعد إذ نجّانا الله منها }، ممّا يدلّ على انغماسهم فيها. 
68 ـ قوله تعالى: { حقيق على      أن    لا أقول على     الله إلا الحقّ..}[الأعراف: 105].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ ( حقيق ) ـ على القراءة المشهورة، وهي قراءة الجمهور(1) ـ بمعنى: " جدير، وحريّ، وثابت، ومستقرّ "(2).
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره: البغويّ(3)، وابن عطيّة(4)، والنسفيّ(5).

   واختار بعض المفسّرين أنّ قوله ( حقيق ) مضمّن معنى ( حريص ). وممّن اختار هذا القول: ابن الجوزيّ(6)، والقرطبيّ(7)، والزركشيّ(8). ونقله الطبريّ عن بعض أهل العلم بكلام العرب(9)، واستبعده ابن عطيّة(10). 
   وذهب طائفة، منهم أبو علي الفارسيّ(1)، إلى أنّ ( حقيق ): فعيل، بمعنى مفعول، أي: محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحقّ. 
   واختار الزمخشريّ قولاً زعم أنّه الأوجه، والأدخل في نكت القرآن، وهو " أن يغرق موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام، لا سيّما وقد روي أنّ عدوّ الله فرعون قال له لمّا قال: إنّي رسول من ربّ العالمين: كذبت. فيقول: أنا حقيق على قول الحقّ. أي: واجب على قول الحقّ أن أكون أنا قائله، والقائم به، ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به "(2). 

   وقد نقله عنه بعض المفسّرين، لكن لم أر من اختاره، بل تعقّبه أبو حيّان بقوله: " ولا يتّضح هذا الوجه، إلا إن عنى أن يكون ( على ألا أقول ) صفة، كما تقول: أنا على قول الحقّ. أي: طريقي وعادتي قول الحقّ "(3). 
   ومنشأ الاختلاف في ذلك: اختلافهم في ( على )؛ هل هي على ظاهرها، أم هي بمعنى الباء؟.  فالذين قالوا إنّها بمعنى الباء ـ وهم الذين فسّروا ( حقيق ) بمعنى جدير، أو محقوق ـ؛ قالوا إنّ ذلك معروف في لغة العرب، ومن ذلك قولهم: فلان على حالة حسنة، وبحالة حسنة(4).
   والذين قالوا إنّ ( على ) على ظاهرها ـ وهم القائلون بالتضمين ـ قالوا إنّ هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية. وقد نقله الطبريّ عن بعض أهل العلم بالعربيّة ـ كما سبق ـ.

   والآية محتملة للمعنيين، لكنّ المعنى الأوّل هو الأليق بمعنى الآية، وذلك لوجهين: 

· أحدهما: ما ورد في قراءة أبيّ ـ رضي الله عنه ـ وهي: ( حقيق بألا أقول )، فهي شاهدة لهذا المعنى.
· الثاني: دلالة السياق، فإنّه أدلّ على المعنى الأوّل. والقول بالتضمين وإن كان سائغاً في هذا المقام؛ إلا أنّه يقصر عن بيان المعنى المراد، إذ المقام مقام إلزام وإفحام لا بدّ من تحقّقه لإقامة الحجّة على المعاند، وذلك لا يكون إلا بأمر ثابت مستقرّ. أمّا الحرص، فلا يلزم منه تحقّق المحروص عليه، كما قال تعالى: { إن         تحرص على       هدبــهم فإنّ         الله لا يهدي       من          يُضلّ.. }[النحل: 37]، وقوله تعالى: { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } [يوسف: 103]. 
   ويؤيّد هذا الوجه: القراءة الأخرى في الآية: ( حقيق عليّ ). 

   والله تعالى أعلم. 
69 ـ قوله تعالى: { ..تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين }[الأعراف: 143].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: ( وأنا أوّل المؤمنين ): " أوّل من آمن أنّه لا يراك أحد في الدنيا "(1).
الدراسة، والترجيح:

   حاصل الأقوال في هذه الآية قولان :  
· أحدهما: ما اختاره الشيخ. وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وأبي العالية(2).
· الثاني: أوّل المؤمنين بك من بني إسرائيل. وهو مرويّ عن ابن عبّاس أيضاً، ومجاهد. 
   وقد وافـق الشيخ في اختياره: الطبريّ(3) ، والنحّاس(4)، والنسفيّ(5).  إلا أنّ الطبريّ قال: " لا يراك في الدنيا أحد إلا هلك ". وهذا القول قد يفهم منه إمكان الرؤية مطلقاً في الدنيا، وقد نقل الطبريّ ـ رحمه الله ـ أقوال بعض السلف في ذلك، وهي تدلّ على نفي الرؤية في الدنيا مطلقاً، لكنّه ـ رحمه الله ـ لم يلتزم بألفاظهم. 
   واختار الزمخشريّ: نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرة، على طريقته في الاعتزال، فقـال: " وأنا أوّل المؤمنين بأنّك لست بمرئيّ ولا مدرك بشيء من الحواسّ "(1). 

   واختار القول الثاني: الواحديّ(2)، وابن قتيبة(3)، وابن جزي(4).

   واختار ابن جزي قولاً آخر مع القول السابق(5)، وهو أنّ المراد بالأوّليّة: المبادرة. أي: مبادر غاية المبادرة إلى الإيمان بكلّ ما أخبرت به الآيات.
   واقتصر سائر المفسّرين على ذكر القولين الأولّين دون اختيار. 

   وأرجح الأقوال في معنى الآية: ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وذلك لوجوه: 

· أحدها: أنّ هذا مرويّ عن السلف، كابن عبّاس، وأبي العالية، وغيرهما.
· الثاني: أنّه الأوفق لسياق الآية، لما يتضمّنه لفظ الإيمان من التصديق والإذعان والقبول.وقد كان موسى ـ عليه السلام ـ لعلوّ همّته، يطمع في رؤية ربّه، لينال شرف الرؤية، كما نال من قبل شرف التكليم، فلمّا رأى ما رأى، امتلأ قلبه يقيناً وتصديقاً باستحالة رؤيته سبحانه في هذه الدار، فقال معترفاً ومقرّاً: ( سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين ). 
· الثالث: أنّه موافق لما جاء في التوراة كما ذكر الشيخ، وليس هذا ممّا يطرأ عليه التحريف. وكتب الله يصدّق بعضها بعضاً، كما قال تعالى: { وأنزلنا إليك الكتــب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من        الكتــب.. }[المائدة: 48].
   أمّا من قال إنّ المراد: أوّل المؤمنين من بني إسرائيل.. فقد أجاب عن ذلك ابن جرير، فقال: " وإنّما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله: ( وأنا أوّل المؤمنين ) على قول من قال: معناه أنا أوّل المؤمنين من بني إسرائيل، لأنّه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء، منهم ولدُ إسرائيل لصُلْبه، وكانوا مؤمنين وأنبياء، فلذلك اخترنا القول الذي قلناه قبل "(1). 
   ويضاف إلى ما ذكره وجه آخر، وهو أنّ لفظ المؤمنين جاء مطلقاً، والأصل أن يبقى على إطلاقه دون تقييد، إلا بدليل صحيح يدلّ على ذلك، وقد استدلّ القائلون بهذا القول، بما روي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: " أوّل من آمن بك من بني إسرائيل "(2). لكنّ إسناده ضعيف، واستدلّوا بآثار أخرى لا تخلو من ضعف.
   وأمّا من قال: إنّ المراد بالأوّليّة: المبادرة.. فإنّ ذلك لا يتعارض مع القول المختار، فيكون المعنى: أنا أوّل المبادرين إلى الإيمان بأنّه لا يراك أحد في الدنيا(3).

70 ـ قوله تعالى: { وسْئلهم عن           القرية التي   كانت حاضرة البحر إذ يعدون
في        السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعاً.. }[الأعراف: 163 ـ 166].

   قد وردت روايات عدّة في قصّة أصحاب السبت، في بعضها أنّهم احتالوا على ما حرّم الله من الصيد يوم السبت ـ مع اختلاف الروايات في كيفية الاحتيال ـ، وفي بعضها أنّهم صادوا يوم السبت، دون ذكر الاحتيال.. 
   وقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ الأخذ بجميع الروايات، وأنّ المجمل منها يبيّنه المفسّر.

   قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق بعض روايات القصّة:" وهذا الذي ذكرناه، ممّا نقله العلماء، وما دلّ عليه الكتاب والسنّة، من كون المعتدين في السبت، اعتدوا بالاحتيال الذي تأوّلوه، ولا أعلم شيئاً يعارضه، لأنّ أكثر ما قد ينقل عن بعض السلف، أنّهم اصطادوا يوم السبت، وقد ذكرنا ما نُقل من أنّهم اصطادوا متأوّلين بنوع من الحيلة، وهذا النقل المفسّر، يبين ذلك النقل المجمل. وأيضاً فإنّ ذلك محمول على أنّ كلّ أمر من الأمور فعلته طائفة، فلا منافاة بين المنقولات "(1). 
   وحجّة الشيخ: ما ذكره من دلالة الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب؛ فإنّ من المعلوم أنّهم لم يستحلّوا ما استحلّوه تكذيباً لموسى ـ عليه السلام ـ، وكفراً بالتوراة، وإنّما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتّقاء، وحقيقته حقيقة الاعتداء، ولهذا مسخوا قردة، لأنّ صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان.. فلمّا مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ مسخهم الله قردة، يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة، جزاءً وفاقاً. يقوّي ذلك: أنّ بني إسرائيل أكلوا الربا، وأكلوا أموال الناس بالباطل، كما قصّه الله في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعينه، ومع ذلك لم يعاقبوا بالمسخ، كما عوقب مستحلو الحرام بالحيلة، ممّا يدلّ على أنّ المستحلّين أعظم جرماً، لذا كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم، لأنّ المستحلّ لما حرّم الله بنوع احتيال وتأويل، مصرّ على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حلّ الحرام، وذلك قد يفضي به إلى شرّ طويل(1). 
   وأمّا دلالة السنّة، فقد جاء في الحديث: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل "(2).

الدراسة، والترجيح:

   انفرد الشيخ ـ رحمه الله ـ بما ذهب إليه من التنبيه على مسألة حمل المطلق على المقيّد فيما ورد من الروايات في تفسير هذه الآيات. ولم يشر إلى ذلك أحد من المفسّرين، وإنّما اقتصر أكثرهم على ذكر الروايات أو بعضها(3). واقتصر قليل منهم على ذكر الاصطياد دون ذكر التحايل(4). 
   وإنّما حمل الشيخ على التنبيه على ما نبّه عليه: الردّ على أهل الحيل الذين يأخذون بالمجمل من هذه الروايات، ويدعون المفسّر، تبريراً لسلوكهم ذلك المسلك الشائن، ويدلّ على هذا: أنّ الشيخ إنّما ذكر ما ذكره، في معرض الحديث عن الحيل وإبطالها، في كتابه المسمّى بـ (إقامة الدليل على إبطال التحليل )(5)، وعلى هذا؛ فإنّ ما ذكره عامّة المفسّرين، لا يعارض ما ذكره الشيخ، لأنّهم إنّما نظروا في تفسير الآيات نظراً مجرّداً، فاقتصروا على ذكر الروايات أو بعضها، وهي واضحة الدلالة على مسألة التحايل. 
   وأمّا الذين اقتصروا على ذكر الاصطياد، وأغفلوا ذكر التحايل ـ وهم قلّة ـ فلعلّهم ممّن عناهم الشيخ بالردّ في كتابه في إبطال الحيل، أو ممّن ينتسبون إلى مذهب من يجيز التحايل من الفقهاء، والله تعالى أعلم. 
71 ـ قوله تعالى: { وإذ أخذ ربّك من           بني       ءادم من         ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على       أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى          شهدنا.. }[الأعراف: 172].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالأخذ المذكور في الآية: أخذ المنيّ من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات. وأنّ المراد بالإشهاد: " الإقرار بالصانع، والاعتراف به، وأنّ ذلك مستقرّ في قلوب جميع الثقلين، وأنّه من لوازم خلقهم، ضروريّ فيهم، وإن قُدّر أنّه حصل بسبب. كما أنّ اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من لوازم خلقهم، وذلك ضروريّ فيهم "(1).
   قال ـ رحمه الله تعالى ـ: " هذه الآية بيّنة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها أنّ الله ربّهم، وقال ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " كلّ مولود يولد على الفطرة "(2). وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لمّا استخرجوا من صلب آدم، وأنّ الله أنطقهم، وأشهدهم، لكنّ هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، والآية لا تدلّ عليه. وإنّما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة، أنّه استخرجهم، وأراهم لآدم، وميّز بين أهل الجنّة وأهل النار منهم، فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة، رواه الترمذيّ وغيره بإسناد جيّد(3)، وهو أيضاً من حديث عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ الذي رواه أهل السنن، ومالك في الموطأ(4)، 
وهو يصلح للاعتضاد "(1).
   وقال ـ رحمه الله ـ: " وقوله ( أشهدهم ) يقتضي أنّه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنّه ربّهم، وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم. وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا ريب فيه، هو أخذ المنيّ من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات.. فهو يقول: اذكر حين أُخذوا من أصلاب الآباء، فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرّين بالخالق، شاهدين على أنفسهم بأنّ الله ربّهم، فهذا الإقرار حجّة لله عليهم يوم القيامة "(2). 

   وقال: " فأمّا نطقهم، فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة، ولا يدلّ عليه القرآن "(3).

   وحجّة الشيخ أوضحها الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ فقد ذكر أنّ نظم الآية يدلّ على القول الذي اختاره الشيخ من وجوه: 

· أحدها: أنّه قال : ( وإذ أخذ ربّك من بني آدم )، ولم يقل: ( آدم )، وبنو آدم غير آدم.
· الثاني: أنّه قال: ( من ظهورهم ) ، ولم يقل: ( ظهره )، وهذا بدل بعض من كلّ، أو بدل اشتمال، وهو أحسن. 
· الثالث: أنّه قال: ( ذرّيّاتهم ) ولم يقل: ( ذرّيّته ).
· الرابع: أنّه قال ( وأشهدهم على أنفسهم )، أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم، فلا بدّ أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد به، وهو إنّما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار. لا يذكر شهادة قبلها. 
· الخامس: أنّه ـ سبحانه ـ أخبر أنّ حكمة هذا الإشهاد: إقامة الحجّة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين. والحجّة إنّما قامت عليهم بالرسل، والفطرة التي فطروا عليها، كما قال الله تعالى: { رسلاً مبشّرين            ومنذرين            لئلا يكون       للناس على         الله حجّة بعد الرسل }[النساء:165]. 
· السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة ( إنّا كنّا عن هذا غافلين، ومعلوم أنّهم غافلون بالإخراج لهم من صلب آدم كلّهم، وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.
· السابع: قوله تعالى: { أو تقولوا إنّما أشرك ءاباؤنا من             قبل وكنّا ذرّيّة من           بعدهم ..}، فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد، إحداهما: أن لا يدّعوا الغفلة. والثانية: أن لا يدّعوا التقليد. فالغافل لا شعور له. والمقلّد متّبع في تقليده لغيره ".. إلى آخر ما ذكره(1).
الدراسة، والترجيح:

   هذه الآية مشكلة كما ذكر القرطبيّ ـ رحمه الله ـ، وقد كثر كلام الناس فيها، وحاصل الأقوال فيها قولان: 

· أحدهما: أنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، وأنّ الله مسح ظهر آدم، فأخرج ذرّيّته جميعاً مثل الذرّ، وصوّرهم، وجعل لهم عقولاً يفقهون بها، وألسناً ينطقون بها، ثمّ كلّمهم قبلاً: ألست بربّكم؟ قالوا جميعاً: بلى شهدنا أنّك ربّنا وإلهنا. فأخذ بذلك مواثيقهم. وقال بعضهم: إنّ قوله ( شهدنا ) خبر من الله عن نفسه وملائكته أنّهم شهدوا على إقرار بني آدم. وعلى هذا، يكون الإشهاد بلسان المقال، لا بلسان الحال. 
   واستدلّ أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة في مسح ظهر آدم، وإخراج ذرّيّته منه، وقد رويت من طرق عدّة(1). وأجابوا عن التباين بين لفظ الآية والحديث ـ حيث ذكر في الآية أنّ الإخراج من ظهور بني آدم، وفي الحديث، من آدم نفسه ـ بأنّ الله أخرج ذرّيّة آدم بعضهم من ظهور بعض، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم، لما علم أنّهم كلّهم بنوه، وأُخرجوا من ظهره. أو أن يقال: إنّ ما ورد في الحديث من ذكر آدم، مكمّل لمعنى الآية، ومبيّن له، حتّى لا يتوهّم واهم أنّ آدم ـ عليه السلام ـ غير داخل في عموم الآية.
   وممّن اختار هذا القول ـ مع اختلاف في الألفاظ ـ: الطبريّ(2)، والنحّاس(3)، والواحديّ(4)، والبغويّ(5)، وابن العربيّ(6)، وابن الجوزيّ(7)، والقرطبيّ(8). 
· الثاني: أنّ الأخذ والإشهاد ليس على حقيقته، وإنّما هو من باب التمثيل والتخييل، وذلك كقول الله تعالى: { ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين }[فصّلت: 11]، فما ثَمّ أخذ، ولا إشهاد، ولا سؤال، ولا جواب. 
   وممّن اختار هذا القول: الزمخشريّ(9)، وأيّده أبو حيّان(10). 
واختاره أيضاً: النسفيّ(1). 
   وقد سلك الشيخ مسلكاً وسطاً، حيث أثبت الأخذ الحسيّ وأنّه أخذ المني من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات. وجعل الإشهاد بلسان الحال، لا بلسان المقال. ووافقه على ذلك: البيضاويّ(2).
   والراجح هو القول الأوّل، وأنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، وهو قول عامّة المفسّرين من أهل السنّة، وهو الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسنّة.
   أمّا دلالة الكتاب، فمن وجهين:

· أحدهما: ظاهر الآية؛ حيث ذكر أنّه استنطقهم بقوله: ألست بربّكم، وأنّهم نطقوا، وقالوا: بلى شهدنا. والأصل حمل الآية على ظاهرها بلا تأويل.
· الثاني: أنّ مقتضى قول من قال إنّ الأخذ والإشهاد كان بلسان الحال: أنّ ما أقامه الله من البراهين الكونيّة، كخلق السموات والأرض الدالّة على ربوبيّتة سبحانه، وما ركزه فيهم من الفطرة التي فطروا عليها؛ كافٍ في إقامة الحجّة عليهم، ولو لم يأتهم نذير. وهذا خلاف ما جاء في كثير من الآيات بأنّ الله تعالى لا يعذّب أحداً حتّى يقيم عليه الحجّة بإرسال الرسل، ومن ذلك قوله: { رسلاً مبشّرين           ومنذرين          لئلا يكون         للناس على      الله حجّة بعد الرسل.. }[النساء: 165]، وقوله: { وما كنّا معذّبين حتّى     نبعث رسولاً }[الإسراء:15]، فالذي تقوم به الحجّة على الناس، وينقطع به عذرهم: إرسال الرسل، لا نصب الأدلّة، والخلق على الفطرة(1).
   وأمّا السنّة؛ فقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على أنّ الله أخرج ذرّيّة آدم في صورة الذرّ، فكلّمهم، وأخذ عليهم الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم. وقد ذكر ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق حديث عمر: " لكنّ معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وعليّ بن أبي طالب، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وغيرهم "(2).
   وقال ـ بعد أن ساق روايات الحديث في أخذ الذريّة والإشهاد ـ: " قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأَكَثَرَ المتكلّمون من الكلام فيه، وأهل السنّة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار، واعتقادها، وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق "(3).

   وقول الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّ نطقهم لم يصحّ به حديث مرفوع، ولا يدلّ عليه القرآن.. يجاب عنه بأنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّهم نطقوا، وصرف الآية عن ظاهرها يحتاج إلى دليل، والأدلّة من السنّة ـ وإن كان بعضها موقوفاً ـ تدلّ على هذا، فهي كالتفسير والتوضيح لما دلّ عليه ظاهر الآية. 

   أمّا القائلون بالتمثيل والتخييل، فقولهم مردود، لأنّ الأصل إجراء الكلام على حقيقته، كيف وقد تكاثرت الأحاديث والآثار المبيّنة لذلك، وأنّه على الحقيقة، لا على سبيل التمثيل والتخييل. 
   وما استدلّوا به من قوله تعالى للسماوات والأرض: {.. ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين }[ فصّلت: 11] هو جار على هذا الأصل، وأنّهما نطقا على الحقيقة، ويدلّ لذلك ما ذُكر في السورة نفسها من إنطاقه ـ سبحانه ـ كلّ شيء: {.. قالوا أنطقنا الله الذي        أنطق كلّ شي     ء } [ فصّلت: 21]، وهذا وإن كان في الآخرة، إلاّ أنّه قد ثبت إنطاق الله بعض الجمادات في الدنيا، وهو داخل في عموم قوله: ( أنطق كلّ شيء ). لكنّنا نفوّض علم الكيفيّة إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ.
   والله تعالى أعلم. 
72 ـ قوله تعالى: {.. ثقلت في         السموات والأرض.. }[الأعراف: 187].

   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: ( ثقلت في السموات والأرض ) بمعنى: خفيت على أهل السموات والأرض(1). ولم يذكر غيره.  

الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(2)، والنحّاس(3)، والقرطبيّ(4). 

   وحجّتهم بيّنها الطبريّ ـ رحمه الله ـ، حيث ذكر أنّ سباق الآية وسياقها يدلاّن على ذلك، قال ـ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الآية ـ: " وأولى ذلك عندي بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ثقلت الساعة في السموات والأرض على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها، لأنّ الله أخفى ذلك عن خلقه، فلم يُطلع عليه منهم أحداً، وذلك أنّ الله أخبر بذلك بعد قوله: { قل إنّما علمها عند ربّي         لا يجلّيها لوقتها إلا هو }، وأخبر بعده أنّها لا تأتي إلا بغتة، فالذي هو أولى أن يكون ما بين ذلك أيضاً خبراً عن خفاء علمها عن الخلق، إذ كان ما قبله، وما بعده كذلك "(5).

   واختار بعض المفسّرين أنّ المعنى: كبرت، وعظمت، وشقّ على أهل السموات والأرض خفاؤها. وممّن اختار هذا القول: الزمخشريّ(6)، والواحديّ(7)، والبيضاويّ(8).

   وسلك بعض المفسّرين مسلكاً وسطاً يجمع بين القولين، فقالوا: خفي علمها على أهل السموات والأرض، واشتدّ أمرها أيضاً، وعظم. 
   ومّمن سلك هذا المسلك: البغويّ(1). 

   وهذا القول هو الأوفق لمعنى الآية، وذلك لوجوه:
· أحدها: أنّه يجمع بين القولين، وكلّ ما أمكن الجمع بين الأقوال، فهو أولى ما لم تتعارض.
· الثاني: أنّ سياق الآية يدلّ لذلك. أمّا خفاؤها، فقد دلّ عليه قوله قبلها: ( قل إنّما علمها عند ربّي )، وقوله بعدها: ( لا تأتيكم إلا بغتة ). وأمّا شدّتها، وعظم شأنها، فقد دلّ عليه قوله: ( لا يجلّيها لوقتها إلا هو )، ولفظ التجلّي يفيد عظمة المتجلّي، وخطره، كما قال في السورة نفسها: {.. فلمّا تجلّى      ربّه للجبل جعله دكّاً .. } [الأعراف: 143].
· الثالث: أنّ الآيات الواردة في القرآن في وصف الساعة، جاءت بالوصفين جميعاً، ومن ذلك قوله تعالى: { يــأيّها الناس اتّقوا ربّكم إنّ          زلزلة الساعة شي       ء عظيم }[الحجّ: 1]، وقوله: { يستعجل بها الذين          لا يؤمنون             بها والذين         ءامنوا مشفقون          منها ويعلمون        
 أنّها الحقّ ..}[الشورى: 18]، وقوله سبحانه: { إنّ         الساعة ءاتيةٌ أكاد أخفيها ..}[طه: 15]، أي: أكاد أخفيها من نفسي، وذلك مبالغة في الإخفاء على ما جرت به لغة العرب. فإنّ أحدهم إذا أراد المبالغة في إخفاء شيء، قال: قد كدت أخفيه عن نفسي(2). 
   أمّا ما ذكره الطبريّ حجّة لمن قصر المعنى على الإخفاء؛ ففيه نظر، إذ إنّ لفظ ( ثقل ) حيث ورد في القرآن ـ في غير هذا الموضع ـ، فإنّه لا يراد به الخفاء، كما في قوله تعالى: {فمن           ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون          }[الأعراف: 8]، وقوله: { إنّا سنلقي          عليك قولاً ثقيلاً}[ المزمّل: 5]، وقوله: { إنّ            هؤلاء يحبّون         العاجلة ويذرون            وراءهم يوماً ثقيلاً }[الإنسان: 27]. لكن؛ قد ورد عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: ( ثقلت ) يعني: خفيت بلغة قريش(1). ولذا ساغ الجمع بين المعنيين في هذه الآية، والله تعالى أعلم. 

73 ـ قوله تعالى: { وإِذَا قُرِى     ءَ   القُرْءَان  ُ        فَاسْتَمِعُوا  لَهُ  وأَنصِتوُا  لعلّكم تُرْحَمُون           } [الأعراف: 204].

   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قال الإمام أحمد في قوله تعالى: { وإذا قرى   ء   القرءان      فاستمعوا له وأنصتوا.. }: أجمع الناس أنّها نزلت في الصلاة(1). وقد قيل: في الخطبة. والصحيح أنّها نزلت في ذلك كلّه "(2).
الدراسة، والترجيح:

   وافق الشيخ فيما ذهب إليه: الطبريّ(3)، والواحديّ(4)، والنسفيّ(5).
   وأنكر بعض المفسّرين أن تكون هذه الآية نزلت في الخطبة يوم الجمعة، وممّن أنكر ذلك: البغويّ(6)، وابن العربي(7)، وابن عطية(8)، وأبو حيّان(9). 

   وحجّتهم: أنّ ما يقرأ في الخطبة من القرآن قليل. وبأنّ الآية مكيّة، والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة من مكّة.

   واختار بعض المفسّرين: العموم في كلّ سماع للقرآن، في الصلاة وفي غيرها، أخذاً بظاهر الآية، وكأنّ سبب النـزول لم يصحّ عندهم. وممّن اختار ذلك: الزمخشريّ(1)، والقرطبيّ(2)، والبيضاويّ(3). 

   و هذا القول هو الصحيح، وذلك لوجوه: 

· أحدها: موافقته لظاهر الآية، فليس في ألفاظ الآية ما يدلّ على الخصوص. 
· الثاني: ضعف الروايات الواردة في سبب النـزول(4)،  حيث لم يصحّ منها شيء(5)، وإنّ ممّا يدلّ على ضعفها: أنّ الآية مكّيّة، وما ذُكر في هذه الروايات من أحداث إنّما حدث في المدينة. 

· الثالث: أنّه على فرض صحّة شيء من هذه الروايات؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كما هو مقرّر في قواعد التفسير. 
   وعلى هذا يمكن أن يحمل قول الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ. 
   وأمّا ما نُقل عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من الإجماع على أنّها نزلت في الصلاة؛ وإن ذكره عنه بعض الفقهاء، إلا أنّ في صحّة نسبته إليه نظراً(1)، لا سيّما وقد أثر عنه أنّه قال: "من ادّعى الإجماع فقد كذب "(2)، ولو صحّ ذلك عنه، فإنّه لا ينفي القول بالعموم، إذ العبرة بعموم اللفظ كما سبق(3).
74 ـ قوله تعالى : { واذكر ربّك في          نفسك تضرّعاً وخيفة ودون           الجهر من           القول بالغدوّ والآصال ولا تكن            من       الغـفلين }[الأعراف: 205].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله ( واذكر ربّك في نفسك ): ذكر الله في النفس باللسان مع القلب. 
   قال ـ رحمه الله ـ: " قال الله تعالى: { واذكر ربّك في     نفسك.. }، فأمر بذكر الله في نفسه. فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسان، لقوله بعد ذلك: { ودون          الجهر من          القول }. وقد يقال ـ وهو أصحّ ـ: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب "(1). 

   ثمّ بيّن الشيخ حجّته، فقال: " والدليل على ذلك أنّه قال: { بالغدوّ والآصال }، ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدوّ والآصال في الصلاة، وخارج الصلاة، هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر، والذكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة، المشروعة طرفي النهار، بالغدوّ والآصال. وقد يدخل في ذلك أيضاً ذكر الله بالقلب فقط، لكن يكون الذكر في النفس كاملاً وغير كامل. فالكامل باللسان مع القلب. وغير الكامل بالقلب فقط ".
   ثمّ ذكر الشيخ حجّة أصحاب القول الآخر، وأجاب عنها، قال: " وقد احتجّ بعض هؤلاء بقوله: { وأسرّوا قولكم أو اجهروا به إنّه عليم بذات الصدور }[الملك: 13]، وجعلوا القول المسرّ في القلب دون اللسان، لقوله ( إنّه عليم بذات الصدور )، وهذه حجّة ضعيفة جداً، لأنّ قوله (وأسرّوا قولكم أو اجهروا به ) يبيّن أنّ القول يسرّ به تارة، ويجهر به أخرى، وهذا إنّما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف مسموعة، وقوله بعد ذلك ( إنّه عليم بذات الصدور ) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنّه إذا كان عليماً بذات الصدور، فعلمه بالقول المسرّ والمجهور به أولى "(1). 
الدراسة، والترجيح: 

   وافق الشيخ في اختياره عامّة المفسّرين حسب ما يظهر من أقوالهم، كالزمخشريّ(2)، وابن عطيّة(3)، والبيضاويّ(4)، والنسفيّ(5)، وغيرهم.
   واختار الطبريّ أنّ المراد بالذكر هنا: الذكر القلبيّ، وهو الاتّعاظ، والاعتبار(6). ووافقه أبو حيّان(7).

   وحجّتهم: أنّ الله عطف عليه قوله: { ودون         الجهر من          القول }، والعطف يقتضي المغايرة، فيكون الأوّل ـ وهو قوله ( واذكر ربّك في نفسك ) ـ للذكر النفسانيّ القلبيّ. والثاني ـ وهو قوله ( ودون الجهر من القول ) ـ للذكر اللسانيّ(8). 
   وما اختاره الشيخ هو الأصحّ، وذلك لوجهين: 

· أحدهما: أنّ الأمر بالذكر في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ إذا أسند إلى الربّ أو إلى لفظ الجلالة؛ فإنّ المقصود به الذكر باللسان مع القلب(9).  
· الثاني: أنّ قوله تعالى: { ودون           الجهر من          القول } يدلّ على أنّه ذكر باللسان، كما قال تعالى في موضع آخر: { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً } [الإسراء: 110]، وقول من قال إنّه معطوف على قوله ( واذكر ربّك )، والعطف يقتضي المغايرة.. لا يصحّ. والصحيح أنّه معطوف على قوله ( تضرّعاً وخيفة )(1)، فيكون الأمر بالذكر مأموراً به في حال تضرّعٍ، وخيفة، وخفض صوت، لأنّ ذلك أدعى إلى الخشوع والخضوع، وأقرب إلى الإخلاص، كما قال تعالى قبل ذلك في السورة نفسها: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبّ المعتدين        }[الأعراف: 55]، وقد فسّر الاعتداء هنا برفع الصوت في الدعاء، وقد سبق ذكر اختيار الشيخ في هذه الآية(2). 
   (1) عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداريّ وعديّ بن بدّاء. فمات السهميّ بأرض ليس فيها مسلم، فلمّا قدما بتركته، فقدوا جاماً من فضّة مخوّصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. ثمّ وُجد الجام بمكّة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعديّ. فقام رجلان من أوليائهما، فحلفا: لشهادتنا أحقّ من شهادتهما، وأنّ الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: { يــأيّها الذين         ءامنوا شهادة بينكم.. }. أخرجه البخاريّ في كتاب الوصايا، باب قول الله: { يــأيها الذين          ءامنوا شهادة بينكم.. }: 3/ 1022، برقم: 2628. 


 (2) مجموع الفتاوى: 14/ 484، 485. 


 (3) مشكل إعراب القرآن: 1/ 243.


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 115.


 (2) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/ 412.


 (3) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 494.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 340.


 (5) ينظر: تفسير القرآن ( الرياض: دار الوطن ): 2/ 76. 


 (6) ينظر: لسان العرب: 2/ 942، مادّة: (حقق)، و4/2806، مادة ( عثر). 


 (7) هو أبو عليّ، محمّد بن عبد الوهّاب البصريّ، شيخ المعتزلة. أخذ عن أبي يعقوب الشحام، وأخذ عنه ابنه عبد السلام. مات سنة: ثلاث وثلاثين، ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 14/ 183، وطبقات المفسّرين:  ص33 ). 


 (8) ينظر: روح المعاني: 7/ 1.


 (9) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 343.


 (10) ينظر: جامع البيان: 5/ 113، والكشّاف: 1/ 369، 370، والمحرّر الوجيز: 5/ 79، 80، وزاد المسير: 2/ 452، ومدارك التنـزيل: 1/ 307، والتسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزي ( بيروت: دار الكتاب العربي ): 1/ 192، ونظم الدرر: 2/ 558، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان للسعدي ( الرياض: الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة.. : 2/ 356.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 488. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/146 ـ 148، والمحرّر الوجيز: 5/124. وهناك أقوال أخرى كثيرة، أوصلها بعض المفسّرين إلى خمسة عشر قولاً، أعرضت عنها، إمّا لأنّها تعود إلى هذه الأقوال، وإمّا لضعفها. ينظر: البحر المحيط: 4/76. 


(1) ينظر: جامع البيان: 5/148


(2) ينظر: الكشّاف: 2/3.


 (3) ينظر: وضح البرهان في مشكلات القرآن ( دمشق: دار القلم ): 1/ 325.


       والغزنوي هو نجم الدين أبو القاسم محمود بن أبي الحسن الحسيني النيسابوري، العالم الفاضل، له كتاب إيجاز البيان في معاني القرآن، ووضح البرهان. مات سنة خمس وخمسين وخمس مئة. ( ينظر: طبقات المفسّرين للداودي: 1/ 425، والأعلام: 7/ 167 ).


(4) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/390.


 (5) ينظر: التسهيل: 2/ 2.  وابن جزي هو أبو القاسم، محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي، فقيه مالكي، له مشاركات   في علوم شتّى، مات سنة إحدى وأربعين وسبع مئة. ( ينظر: الديباج المذهّب: ص295، والأعلام: 5/325 ).


 (6) ينظر: معاني القرآن: 2/ 228. 


 (7) ينظر: معاني القرآن: 2/ 399.


(8) ينظر: الوجيز: 1/344.


 (9) نظر: تذكرة الأريب: 1/ 155.


 (10) ينظر ـ على سبيل المثال ـ: معالم التنـزيل: 3/127، والمحرّر الوجيز: 5/124، والجامع  لأحكام القرآن: 6/389، والبحر المحيط: 4/75.


(1) ينظر: لسان العرب: 1/ 32، مادّة ( أجل ).


 (2) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( بيروت: دار المعرفة ): ص20.


 (3) ينظر: جامع البيان: 5/ 148.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 125، والبحر المحيط: 4/ 75.


 (2) ينظر: المفردات للراغب: ص 406، 407، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين، جمع  


     وترتيب فهد السليمان ( الرياض: دار الثريا ): 2/79.


 (1) ينظر: معاني القرآن له: 2/ 233.


(2) جامع المسائل: 1/112.


 (1) ينظر: جامع المسائل: 1/ 114 ـ 140.  وقد أطال الشيخ ـ رحمـه الله ـ في بيان هذه الوجوه، وإنّما ذكرتها 


     مختصرة بما يناسب المقام.


 (1) جامع البيان: 5/ 159.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 347.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 132.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/6، والمحرّر الوجيز: 5/ 143، وزاد المسير: ص428، وأنوار التنـزيل: 2/396.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 405.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 397.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 193.


 (2) السابق: 14/ 193 ، 194. 


 (3) ينظر: الوجيز: 1/247


 (1) البحر المحيط: 4/ 95.


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 151. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 133.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 7.


 (5) ينظر: زاد المسير: ص428.


 (6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 399. 


 (7) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص141.


 (8) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 355.


 (9) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 421.


 (10) جامع البيان: 5/ 161. وينظر: تفسير مجاهد ( بيروت: المنشورات العلميّة ): 1/ 212. وأخرجه ابن أبي حاتم  في تفسيره ( صيدا: المكتبة العصريّة ): 4/1271، برقم 7159، وهو مرسل .


 (1) التسعينيّة: 2/ 670. 


 (2) ينظر: زاد المسير: ص434.


 (3) ناجية بن كعب الأسديّ، تابعيّ ثقة. روى عن عليّ، وابن مسعود. روى عنه: أبو إسحاق، وأبو حسّان الأعرج. 


     ( ينظر: التاريخ الكبير:8/ 107، ومعرفة الثقات: 2/ 308 ). 


 (1) المحرّر الوجيز: 5/183. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/117.


 (3) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأنعام: ص851، برقم: 3074.


 (4) ممّن قال بذلك: أبو الحسن الأشعريّ ـ رحمه الله ـ وتبعه أكثر أصحابه. وأصل هذا القول، هو قول الجهم بن صفوان. وقد رجع أبو الحسن عن هذا القول، وقال بقول أهل السنّة والجماعة. ( ينظر: الإبانة عن أصول الديانة: ص11 ).


 (1) مجموع الفتاوى: 7/ 191.


 (1) ينظر: بغية المرتاد: ص98.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 186.


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 142.


(4) ينظر: الكشّاف: 2/ 12. 


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 420.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 352.


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 194.


 (8) البحر المحيط: 4/ 126.


 (9) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 159.


 (10) ينظر: التفسير الكبير: 4/ 526.


(11) الوجيز: 1/ 352.


 (1) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 406، ومدارك التنـزيل: 1/ 321.


 (2) ينظر: التحرير والتنوير: 6/ 90.


 (1) روح المعاني: 7/ 144. وقد ذكر هذه القصّة محمّد رشيد رضا في تفسيره (المنار)، وأنكرها أشدّ الإنكار. ينظر: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ( بيروت: دار المعرفة ): 7/ 395. 


 (2) هو إبراهيم بن موسى الغرناطي، الفقيه الأصوليّ المحقّق، صاحب كتاب الموافقات والاعتصام، مات سنة تسعين وسبع مئة. ( ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي ( بيروت: دار الكتب العلميّة): ص46، وشجرة النور الزكيّة لمحمد مخلوف ( بيروت: دار الترث العربي ): 1/ 231 ).


 (3) الموافقات في أصول الشريعة ( بيروت دار المعرفة ): 2/ 79 ـ 81 ( باختصار ). 


 (1) جامع المسائل: 2/ 83.


 (2) هو الصحابي الجليل خبّاب بن الأرتّ بن جندلة التميميّ، أبو يحيى، من نجباء السابقين، له عدة أحاديث، شهد بدراً والمشاهد، مات سنة: سبع وثلاثين. ( ينظر: الإصابة: 1/ 416، وسير أعلام النبلاء: 2/ 323 ). 


 (3) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمّد بن سفيان التميمي، المجاشعي، شهد فتح مكّة، وحنيناً، والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، قتل باليرموك. ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب : 1/ 72، 78 ). 


 (4) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو مالك. له صحبة، وكان من المؤلّفة قلوبهم، أسلم قبل الفتح، وشهدها، وشهد حنيناً، والطائف، وكان ممّن ارتد في عهد أبي بكر، ثمّ عاد إلى الإسلام. قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ " وقرأت في كتاب الأمّ للشافعي في باب من كتاب الزكاة، أنّ عمر قتل عيينة بن حصن على الردّة، ولم أر من ذكر ذلك غيره، فإن كان محفوظاً، فلا يذكر عيينة في الصحابة، لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله، فبادر إلى الإسلام، فتُرك، فعاش إلى خلافة عثمان ". ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 3/ 55 ، 167 ). 


 (1) أخرجه ابن ماجه في أبواب الزهد، باب مجالسة الفقراء: 2/ 412، برقم: 4179. وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح سنن ابن ماجه: 2/ 397. وأخرجه الطبري في تفسيره بلفظ مقارب. وفي سنده أسباط بن نصر الهمداني، قال عنه في التقريب (1/ 53): " صدوق كثير الخطأ، يُغرب " لذا قال ابن كثير في تفسيره (2/135) بعد أن ساق هذا الحديث: " وهذا حديث غريب، فإنّ هذه الآية مكيّة، والأقرع بن حابس، وعيينة إنّما أسلما بعد الهجرة بدهر ". وليس في الحديث أنّهما كانا مسلمين، فيُحتمل أن ذلك قبل إسلامهما، وإنّما الإشكال في كون هذه الحادثة وقعت في المدينة، مع أنّ الآية مكيّة.  


 (2) أخرجهما مسلم في كتاب فضائل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ باب في فضل سعد بن أبي وقّاص: ص: 621، برقم: 2413.


 (3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/ 241. 


 (1) مثل قوله تعالى: { أيعدكم أنّكم إذا متّم وكنتم تراباً وعظــماً أنّكم مخرجون           }[المؤمنون: 35]، وقوله تعالى: { ألم يعلموا أنّه من       يحادد الله ورسوله فأنّ              له نار جهنّم خالداً فيها.. }[التوبة: 63].


 (2) هذا البيت للأخطل، وليس في ديوانه.  ينظر: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب للبغدادي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 435، والمعجّم المفصّل في شواهد اللغة العربيّة إعداد: د. إميل بديع يعقوب ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 17. والجآذر: جمع جُؤذَر، وهي بقرة الوحش.


 (3) مجموع الفتاوى:  15/ 277، ودقائق التفسير: 2/ 377.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 277.


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 362.


 (3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص: 144.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 325.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 4/ 144.


 (6) حكاه عنه أكثر المفسّرين، ووهم النحّاس ـ رحمه الله ـ فنسب إليه القول الآخر. ينظر: معاني القرآن: 2/ 431.


       وسيبويه هو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثمّ البصري. إمام النحويين، سمّي سيبويه لأنّ وجنتيه كانتا كالتفّاحتين. مات  سنة ثمانين ومئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 8/ 351، وإعجام الأعجام محمود مصطفى ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص131 ). 


 (7) ينظر: معاني القرآن: 2/ 431.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 148.


 (9) ينظر: حجّة القراءات: 1/ 252.  وابن زنجلة هو: أبو زرعة،عبد الرحمن بن محمّد، عالم بالقراءات، كان قاضياً مالكياً، صنّف كتباً منها: حجّة القراءات، وشرف القرّاء في الوقف والابتداء. مات قريباً من سنة ثلاث وأربع مئة. ( ينظر: الأعلام: 3/ 325 ).


 (10) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 362.


 (11) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص: 144.


 (12) البحر المحيط: 4/ 144. 


 (1) دقائق التفسير: 1/ 465.


 (2) هو الإمام الحافظ أبو بكر، محمّد بن القاسم بن بشّار ابن الأنباري، المقرىء، النحوي، سمع من محمّد بن يونس الكديمي، وأبي العبّاس ثعلب. حدّث عنه: أبو عمر بن حيوية، وأحمد بن نصر الشذائي. صنّف في علوم القرآن، والغريب ، والمشكل. مات سنة: أربع وثلاث مئة.    ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 274، وطبقات النحويين: ص153 ).


 (3) دقائق التفسير: 1/ 466.


 (4) هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة بلفظ: فوالله ما أدري وإنّي لحاسب        بسبع رميت الجمر أم بثمانِ. ينظر: ديوانه ( القاهرة: المكتبة الأزهريّة للتراث ): ص 264.   


 (1) هذا البيت للأخطل. ينظر: ديوانه ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص245.  وواسط: قرية قرب الفرات. والرباب: اسم امرأة.


 (2) دقائق التفسير: 1/ 466. 


 (3) ينظر: زاد المسير: ص450.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 246.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 450.


 (6) ينظر: زاد المسير: ص450. 


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 362.


 (8) ينظر: الكشّاف: 2/ 24. 


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 423.


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 161.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 27. 


 (3) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 213.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 25.


 (5) جامع البيان: 5/ 246.


 (1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 645. 


 (1) في إسناده سلمة بن الفضل، قال عنه الحافظ في التقريب (1/ 318): " صدوق، كثير الخطأ ".


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبيّ فمات... : 1/ 456، برقم: 1293، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كلّ مولود يولد على الفطرة... : ص675، برقم: 2658. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة: 5/ 260.


 (1) هذا هو اختيار الشيخ في معنى هذه الآية. وذهب آخرون إلى أنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ لم يكن على ملّة قومه قط، لكن لمّا خاطبوه ومن معه من المؤمنين، أدخلوه في عموم الخطاب، تغليباً للأكثر، وسيأتي تفصيل ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. 


 (1) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: 1/ 109، 310، و2/ 73، 216، ومنهاج السنّة النبويّة: 1/ 197، وبغية المرتاد: ص118، والردّ على المنطقيّين: ص304، ومجموع الفتاوى: 5/ 547، و6/ 254.


 (2) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 109.


 (3) هو الإمام العلامّة شيخ الحنابلة، أبو الوفاء، عليّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل، البغداديّ، الظفريّ، الحنبليّ، المتكلّم، صاحب التصانيف، أخذ علم العقليّات عن شيخي الاعتزال: أبي عليّ بن الوليد، وأبي القاسم بن التبّان، صاحبي أبي الحسين البصريّ ـ فانحرف عن السنّة. حدّث عنه: أبو طاهر السلفيّ، وأبو بكر السمعانيّ. مات سنة: ثلاث عشرة، وخمس مئة.  ( ينظر: طبقات الحنابلة: 2/ 259، وسير أعلام النبلاء: 19/ 443 ). 


 (4) هو الشيخ زين الدين أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي، الغزالي، صاحب التصانيف، لازم إمام الحرمين أبا المعالي، فبرع في الفقه، ثمّ مهر في الكلام والجدل حتّى زلّت به القدم، ثمّ مال إلى الزهد والرياضة، وكان خاتمة أمره: إقباله على طلب الحديث، لكنّ الأجل لم يمهله، مات سنة: خمس، وخمس مئة.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 322، ووفيات الأعيان: 4/ 216 ). 


 (1) ينظر: بغية المرتاد: ص118.


 (2) منهاج السنّة: 1/ 197. ( باختصار ). 


 (1) بغية المرتاد: ص115، 116. 


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 24.


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 172.


 (4) أهل البدع ـ من نفاة الصفات وغيرهم ـ يطلقون على أهل السنّة المثبتين للصفات: حشوية. قال الشيخ المجدّد محمّد بن عبد الوهّاب ـ رحمه الله ـ في كتابه القيّم ( مسائل الجاهلية ( الجيزة: مكتبة آل ياسر ): ص28 ):  " المسألة الثامنة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصباة، والحشويّة ". 


 (1) أحكام القرآن: 3/  3، 4.


 (1) ينظر كتابه القيّم: درء تعارض العقل والنقل، الجزء الثاني، ص149، وما بعدها. 


 (1) الاستغاثة: 1/ 161. وينظر: الإخنائيّة أو الردّ على الإخنائي ( جدّة: دار الخرّاز ): ص349. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 248.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 363.


 (4) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 369.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 453.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 163.


 (7) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 265.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 29.


 (9) ينظر: الكشّاف: 2/ 25.


 (1) ينظر: التبيان: 1/ 250. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 174.


 (1) يريد الشيخ بالاسم المضمر: قول: هو هو . كما صرّح بذلك في كتابه: الردّ على المنطقيّين : ص36.


 (2) الفتاوى الكبرى: 2/ 405، 406، وينظر: الردّ على المنطقيّين: ص 36.


(1) ممّن أشار إليه وأنكره: الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره: 2/ 156.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 406. 


 (3) مشكاة الأنوار في توحيد الجبّار: ص 63. وينظر: هذه هي الصوفيّة: ص 76.


 (4) إحياء علوم الدين: 3/ 19. وينظر: الفكر الصوفيّ في ضوء الكتاب والسنّة: ص 272.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 406.


 (1) وهو قوله تعالى: { بديع السموات والأرض وإذا قضى           أمراً فإنّما يقول له كن     فيكون           }[البقرة: 117].


 (2) مجموع الفتاوى: 2/ 444، ودقائق التفسير: 2/ 122.


 (3) المستدرك على مجموع فتاوى الشيخ : 1/ 46.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 293.


 (5) ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى ( دمشق: دار الثقافة العربيّة ): 1/ 64.


 (6) ينظر: الوجيز: 1/ 128. 


 (7) ينظر: ص49.


 (8) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 173.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 304.


 (10) ينظر: زاد المسير: ص84.


 (1) ينظر: التبيان: ص151.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 53.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 67، و1/ 338.


 (4) الكشّاف: 1/ 90، 92. 


 (5) البحر المحيط: 1/ 534.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 1/ 389، 390. 


 (7) البحر المحيط: 1/ 533. 


 (1) روح المعاني: 1/ 367.


 (1) الصفدية: 1/ 91. 


 (2) منهاج السنّة النبويّة: 1/ 216، وينظر: التدمرية: ص41، ومجموع الفتاوى: 16/ 87، 88، 17/ 111.


 (3) منهاج السنّة: 1/ 216.


 (1) منهاج السنّة: 1/ 216. 


 (2) الصفدية: 1/ 91. وينظر: منهاج السنّة: 1/ 216، والتدمريّة: ص40، وجامع المسائل: 3/ 207. 


 (3) جامع المسائل: 3/ 207.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 2/ 279. 


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 174.


 (6) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 307، 308.


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 338.  واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن في تفسير غريب القرآن ( بيروت: عالم الكتب ): ص133، والثعالبي في الجواهر الحسان: 1/ 548، 549، والبقاعيّ في نظم الدرر: 2/ 690. 


 (8) ينظر: زاد المسير: ص459.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 54.


(10) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 2/ 51، 52.


(11) ينظر: الوجيز: 1/ 368.


 (12) ص: 205.


 (1) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 4.


 (2) الكشّاف: 2/ 32.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 55.


 (4) لم أقف على ترجمة له.


(5) واختاره  ـ من المتأخرين ـ: المناوي في كتابه: التوقيف على مهمّات التعاريف ( بيروت دار الفكر ): 1/ 133. وأنكره ابن كثير في تفسيره (2/161)، وقال: " وهذا غريب جدّاً، وخلاف ظاهر الآية، وكأنّه اعتقد أنّ الإدراك في معنى الرؤية ". 


 (6) ينظر: زاد المسير: ص 459.


 (7) رواه أبو صالح عنه. ينظر: زاد المسير: ص459، والجامع لأحكام القرآن: 7/ 54.


 (1) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 4، والكشّاف: 2/ 32.


 (2) ينظر: حجج القرآن لأبي الفضائل الرازي ( بيروت: دار الرائد العربي ): 1/ 69.


 (3) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 5.


 (1) ينظر: التوقيف للمناوي: 1/ 133.  ولم أقف على تخريج هذين الأثرين.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 604. 


 (3) ينظر: زاد المسير: ص517. وينظر: منهاج السنّة: 1/ 217، وشرح الطحاويّة في العقيدة السلفيّة لأبي العزّ الحنفي ( الرياض، وزارة الشؤون الإسلاميّة ): ص 156، 157، ومعارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للحكمي ( الدمام: دار ابن القيّم ): 1/ 361، 362.


 (4) هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد، أبوسعيد التميمي، الدارمي السجستاني، الإمام العلامة الحافظ. سمع من نعيم بن حماد، وأحمد بن حنبل. حدّث عنه: أبو عمر الحيري، ومؤمّل بن الحسين. مات سنة: ثمانين ومئتين.  (ينظر: تذكرة الحفّاظ: 2/ 621، وسير أعلام النبلاء: 13/ 319 ).


 (1) استثنى بعضهم ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ ولا يصحّ هذا الاستثناء، فإنّ ابن عبّاس لم يقل إنّه رآه بعيني رأسه. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : " قد تدبّرنا عامّة ما صنّفه المسلمون في هذه المسألة، وما تلقّوه فيها، قريباً من مئة مصنّف، فلم أجد أحداً يروي بإسناد ثابت ولا صحيح، ولا عن إمام أنّه رآه بعيني رأسه ". قال: " فالواجب اتّباع ما كان عليه السلف والأئمّة، وهو إثبات مطلق الرؤية، أو رؤية مقيّدة بالفؤاد " ا هـ . نقلاً عن كتاب ( أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات لمرعي بن يوسف الكرمي ( بيروت : مؤسسة الرسالة ): ص196. ولم أقف على هذا النصّ في كتب الشيخ، ولعلّه من مخطوطاته المفقودة. وينظر: منهاج السنّة النبويّة: 2/ 637. 


 (2) ينظر: الردّ على الجهميّة ( بيروت: الكتب الإسلامي ): ص63. وينظر: اجتماع الجيوش الإسلاميّة: ص12.


 (3) أخرجه الدار قطني في كتابه: رؤية الله ( القاهرة: مكتبة القرآن ): ص 184، برقم 289. 


 (4) الحديث: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ:  " نور، أنّى أراه ".. : ص55، برقم: 178. ولفظه: سألت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : هل رأيت ربّك؟ قال: " نور، أنّى أراه ". وفي رواية: " رأيت نوراً ".


 (5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب معنى قول الله: { ولقد رءاه نزلة أخرى         }[النجم:13].. : ص54، برقم: 176. 


 (6) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر: 1/ 203، برقم: 529، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح والعصر: ص151، برقم: 633. ومعنى ( لا تضامون ): أي:= = لا ينالكم ضيم، أي: تعب ومشقّة. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة، وهو مستفيض، بل متواتر عند أهل العلم والحديث، اتّفقوا على صحته، مع أنّه جاء من وجوه كثيرة، قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث .. ".  منهاج السنّة: 1/ 217. 


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 294.


 (2) ينظر: المصدر السابق: 11/ 514. وقد نسب القول إلى عكرمة. ونسبه الشيخ إلى ابن عبّاس كما في منهاج السنّة: 1/ 216.


 (3) ينظر: جامع البيان: 5/ 294، والدرّ المنثور في التفسير المأثور ( بيروت: دار الفكر ): 3/ 335.


 (1) سبق تخريجه قريباً. 


 (2) ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ( بيروت: دار الكتب العلمية ): ص 88، 89، ولمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة ( بيروت: المكتب الإسلامي ): ص23، وشرح العقيدة الواسطية لمحمّد بن عثيمين ( الدمام: دار ابن الجوزي ): 1/ 107.


 (1) ينظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبيد الله بن بطّة: 3/ 72، 73، والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأهل الحديث للبيهقي ( بيروت: عالم الكتب ): ص74، 75.  


 (1) ينظر: الردّ على الجهميّة للدارمي: 1/ 128. وقد ورد عن مجاهد التصريح بنفي الرؤية في الآخرة في أثرين، ذكرهما ابن جرير في تفسيره: ( 12/ 343، 344 ) ، من طريق شيخه محمّد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب: 2/ 156. وقال في هدي الساري ( بيروت: دار المعرفة ): ( ص354 ): " لا يحتجّ به ". وفي الفتح ( 1/ 435) قال: " فيه مقال ". وضعّفه الهيثمي كما في مجمع الزوائد: (5/ 47). والكناني في مصباح الزجاجة ( بيروت: دار العربية ): ( 3/ 74). بل رمي بالكذب كما عند ابن حبّان في المجروحين ( حلب: دار الوعي ): 2/ 303 . 


 (2) خالف مجاهد السلف في بعض المسائل، وهي مسائل معدودة، لا ترقى إلى أن تكون منهجاً يحسب على مجاهد، وإنّما هي من قبيل الزلات والأخطاء الفردية التي لا تحسب على منهج السلف، ومن ذلك:


تفسيره لقوله تعالى: { فقلنا لهم كونوا قردة خـسئين }[البقرة: 65]، قال: " لم يمسخوا. إنّما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً " ( جامع البيان: 1/373 ).


تفسيره لقوله تعالى: { فأمّا من         ثقلت مو زينه }[القارعة: 6]، قال: " ليس ميزان. إنّما هو مثلٌ ضُرب "  ( جامع البيان:12/ 676 ). ينظر: التفسير اللغويّ للقرآن الكريم لمساعد الطيار ( الدمام: دار ابن الجوزي ): ص511. 


 (1) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمّد فؤاد عبد الباقي ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ): ص122، مادّة: ( ب ص ر ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 7/ 324، وغريب القرآن المسمّى بنـزهة القلوب لأبي بكر السجستاني ( بيروت: دار الرائد العربي ): ص5.


 (1) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحفص عن عاصم، وحمزة، والكسائي.


 (2) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو البصريّ، وأبي بكر عن عاصم، وخلف في اختياره.  ( ينظر: السبعة في القراءات: 1/ 265 ). 


 (3) تفسير آيات أشكلت: 1/ 135.


 (4) السابق: 1/ 136، 137. وينظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ص5، 6. وهي ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة ( بيروت: دار إحياء التراث العربي ) المجلّد الثاني، الجزء الرابع، ومجموع الفتاوى: 14/ 495.


 (1) مجموع الفتاوى: 13/ 246. 


 (2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 137. 


 (3) ينظر: معاني القرآن للنحّاس: 2/ 472، 473، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 265، 266، والتبيان في إعراب القرآن: ص152.


 (4) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، صاحب العربية، ومنشىء علم العروض. روى عنه حمّاد بن زيد، والنضر بن شميل. مات بعد الستين ومئة، وقيل سنة سبعين ومئة أو بعدها.  ( ينظر: الكنى والأسماء: 1/ 522، وسير أعلام النبلاء: 7/ 429 ). 


 (1) ينظر: جامع البيان: 5 / 308، ومغني اللبيب: ص331. 


 (2) هو الصحابّ الجليل: أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري، أبو المنذر، سيّد القرّاء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدراً والمشاهد كلّها. مات سنة: ثلاثين في خلافة عثمان.  ( ينظر: الإصابة مع الاستيعاب: 1/ 27، 31 ). 


(3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 204، والحجّة في القراءات السبع: ص147.


 (4) ينظر: مغني اللبيب: ص331.


 (5) قد أنكر بعض العلماء والباحثين إطلاق لفظ الزيادة على حرف من حروف القرآن، أو لفظ من ألفاظه. يقول الزرقاني ـ رحمه الله ـ: " فليس فيه [ أي: القرآن ] كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى، دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنّها ( مقحمة )، وفي بعض حروفه: إنّها ( زائدة ) زيادة معنوية، ودع عنك قول الذي يستخفّ كلمة التأكيد، فيرمي بها في كلّ موطن، يظنّ فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه، فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد، أو لا حاجة له به. أجل: دع عنك هذا وذاك؛ فإنّ الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها، إنّما هو ضرب من الجهل ـ مستوراً، أو مكشوفاً ـ بدقّة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن، وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه، أو في حرف، فإيّاك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف " ( مناهل العرفان في علوم القرآن ( بيروت: دار الفكر ): 2/ 326.                                                        =


=     وقال الزركشيّ ـ رحمه الله ـ موضّحاً هذه المسألة:  " الثالث [ أي: ممّا ينبغي الحذر منه ]: تجنّب لفظ الزائد في كتاب الله ـ تعالى ـ، أو التكرار، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل، كقولهم: الباء زائدة، ونحوه؛ مرادهم أنّ الكلام لا يختلّ بحذفها، لا أنّه لا فائدة فيه أصلاً، فإنّ ذلك لا يُحتمل من متكلّم، فضلاً عن كلام الحكيم. وقال الخشّاب في المعتمد: اختلف في هذه المسألة، فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن، نظراً إلى أنّه نزل بلسان القوم ومتعارفهم، وهو كثير، لأنّ الزيادة بإزاء الحذف. هذا للاختصار والتخفيف، وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام، ويقول: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة، جاءت لفوائد ومعان تخصّها، فلا أقضي عليها بالزيادة. ونقله عن ابن درستويه. قال: والتحقيق: أنّه إن أريد بالزيادة: إثبات معنى لا حاجة إليه، فباطل، لأنهّ عبث، فتعيّن أنّ إلينا به حاجة، لكنّ الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها، ولا زيادة كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه. وبه يرتفع الخلاف ". ( البرهان في علوم القرآن: 1/ 305 ). 


 (1) ينظر: مغني اللبيب: ص331. 


 (2) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 140. 


 (3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 495. 


 (4) ينظر: مغني اللبيب: ص331. والفارسي: هو الحسين بن أحمد بن عبد الغفّار، إمام النحو. حدّث عن: إسحاق بن راهويه. وحدّث عنه: عبيد الله الأزهري، وأبو قاسم التنوخي. له مصنفات كثيرة، وكان فيه اعتزال. مات سنة: سبع وسبعين، وثلاث مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 379، وطبقات النحويين واللغويين: ص130 ). 


 (1) ينظر: قواعد التفسير للسبت: 1/ 362. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/ 80 ـ 85.


 (2) النبوّات: ص311، 312.


 (3) مجموع الفتاوى: 13/ 81. 


 (4) ينظر: مقدّمة في أصول التفسير ( بيروت: دار القرآن الكريم ): ص38 ـ 55. 


 (5) المحرّر الوجيز: 5/ 348، 349.


 (1) البحر المحيط: 4/ 223. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 343.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 375.


 (4) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 345.


 (5) ينظر: معاني القرآن: 2/ 489. واختار إحداهما. 


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 188.


 (7) ينظر: الكشّاف: 2/ 39. 


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 84.


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 452.


 (10) ينظر: زاد المسير: ص468. وفي التذكرة: (1/168) اقتصر على واحدة.


 (11) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 385. والغريب أنّه لم يذكره من الغريب. 


 (1) ينظر: روح المعاني: 8/ 26.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/ 309، ودقائق التفسير: 2/ 15.  


 (2) أخرجه الترمذيّ في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء: ص523، برقم: 1730، وابن ماجه في أبواب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن: 2/ 252، برقم: 3410، والطبرانيّ في الكبير: 6/ 250، برقم: 6124، والحاكم في المستدرك: 4/ 129، برقم: 7115، وصحّحه، والديلميّ في الفردوس: 2/ 158، برقم: 2800، والبيهقيّ في السنن الكبرى: 10/ 12، كلّهم بلفظ" الحلال ما أحلّه الله.. ". وقد صحّح الترمذيّ وقفه، وذكر في كتابه (العلل: 1/281 ) أنّه سأل الإمام البخاريّ عن هذا الحديث، فقال: " ما أراه محفوظاً ". ورجّح ابن أبي حاتم في علل الحديث (2/10): إرساله. وقال: "هو خطأ". وقال أحمد: "هو منكر".  وأنكره ابن معين أيضاً. ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص243. وضعّفه الألبانيّ كما في غاية  المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (بيروت: المكتب الإسلامي ): ص15.  وروي من وجه آخر بلفظ: " ما أحلّ الله في كتابه، فهو حلال. وما حرّم، فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإنّ الله لم يكن لينسى شيئاً ".  ينظر: مجمع الزوائد: 1/ 171. وعزاه إلى البزّار، والطبرانيّ في الكبير. وقال: " وإسناده حسن، ورجاله موثقون ". 


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 309. 


 (2) ينظر: تأويل مختلف الحديث ( مصر: مكتبة الكليات الأزهرية ): ص198.


 (3) ينظر: الناسخ والمنسوخ: 1/ 432 ـ 438.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 198، 199.


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 377.


 (6) ينظر: نواسخ القرآن: ص160.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 116.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 2/ 461.


 (9) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 350.


 (10) ينظر: البحر المحيط: 4/ 243.


 (11) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 116.


 (12) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص249.


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 378.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 764.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 166.


 (2) ينظر: التمهيد: 1/ 146.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 118. 


 (4) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه: 4/ 298، برقم: 3794، والحاكم في المستدرك: 2/ 347، برقم: 3236، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه بهذا السياق ".


 (1) القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون: لا قدر، وأنّ الأمر أُنُف، فمن شاء هدى نفسه، ومن شاء أضلّها. ومن شاء بخسها حقّها وأهملها، ومن شاء وفّقها للخير وكمّلها، كلّ ذلك مردود إلى مشيئة العبد، ومقتطع من مشيئة الربّ سبحانه. فأثبتوا في ملكه ما لا يشاء، وفي مشيئته ما لا يكون، وزعموا أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يخلق الخير، وأنّ الشيطان يخلق الشرّ، ولذا سمّاهم النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مجوس هذه الأمّة. وهم متّفقون على نفي الصفات، وقد افترقت القدرية إلى عشرين فرقة، كلّ فرقة منها تكفّر سائرها.  ( ينظر: الفرق بين الفرق: ص18، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للاسفراييني ( بيروت: عالم الكتب ): ص64، 65، وتبيين كذب المفتري: ص156 ). 


 (2) الاستغاثة: 1/ 225. 


 (1) هكذا الآية في الكتاب، والصواب: { ولا حرّمنا من           شي           ء }. 


 (2) مجموع الفتاوى: 8/ 256 ـ 261. ( باختصار ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 8/ 63، 64. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 387، 388. 


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 381.


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 201. 


 (5) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 388. 


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل:2/ 463. 


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 248. 


 (8) ينظر: الجواهر الحسان: 1/ 567. 


 (1) جامع البيان: 5/ 387، 388. 


 (2) المحرّر الوجيز: 5/ 387، 388. 


 (3) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 129. 


 (1) الجامع لأحكام القرآن: 7/ 129. 


 (2) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 389.


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 46. 


 (4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 247.


 (5) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 23.


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 351. 


 (1) درء تعارض العقل والنقل: 1/ 56، والفتاوى الكبرى: 1/ 458.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 404، ومعالم التنـزيل: 3/ 206، والمحرّر الوجيز: 5/ 405، والمفردات للراغب: ص280، والترجمان والدليل لآيات التنـزيل للشنقيطيّ ( الرياض: دار روضة الصغير ): 1/ 351.  


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 49، وتفسير القرآن العظيم: 2/ 192، وإرشاد العقل السليم: 3/ 203، وروح المعاني: 8/ 62، وأضواء البيان: 2/ 282، 283.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 404. 


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 258. 


 (4) ينظر: فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير للشوكانيّ ( دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيّب ): 2/ 205، وتيسير الكريم الرحمن: 2/ 507. 


 (1) كقوله تعالى: { من     جاء بالحسنة فله خير منها وهم من            فزع يومئذٍ ءامنون            * ومن    جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في            النار.. } [النمل: 89، 90]، وقوله: { من    جاء بالحسنة فله خير منها ومن   جاء بالسيئة فلا يجزى        الذين       عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون          } [القصص: 84].


 (2) هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، زين العابدين، الهاشميّ، العلويّ، أبو الحسين، وقيل: أبو الحسن. حدّث عن أبيه، وعن أبي هريرة. حدّث عنه: الزهريّ، وعمرو بن دينار. مات سنة: أربع وتسعين. ( ينظر: التاريخ الكبير: 6/ 266، وسير أعلام النبلاء: 4/ 386 ).


 (3) هو زيد بن أسلم العدويّ ، العمريّ، أبو عبد الله. حدّث عن والده، وعن عبد الله بن عمر. حدّث عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ. له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. مات سنة: ستّ وثلاثين ومئة.  ( ينظر: طبقات خليفة: ص263، وسير أعلام النبلاء: 5/ 316 ). 


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 335 ـ 345. ( باختصار ). 


 (2) ينظر: زاد المسير: ص418.


 (3) ينظر: جامع البيان: 5/ 416 ـ 418، و10/ 21 ـ 23.


 (4) ينظر: معاني القرآن: 2/ 524.


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 151. 


 (1) ينظر: الوجيز: 2/ 811.


 (2) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 211، و6/ 183، 184.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 3/ 224. 


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 412.


 (5) ينظر: البحر المحيط: 2/ 261.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 27/ 368.


 (2) ينظر: السابق: 16/ 532.


 (3) السابق: 16/ 531.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 420.


 (5) ينظر: غريب القرآن: ص201.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 173.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 417.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 262. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 210، والكشّاف: 2/ 51، والجامع لأحكام القرآن: 7/ 152، وتفسير غريب القرآن لابن الملقّن: ص138.


 (4) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر: 1/ 325، برقم: 912.


 (5) أخرجه البخاريّ في كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر: 1/ 325، برقم: 911، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها: ص513، برقم: 1962.


 (6) ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيّة لنجم الدين النسفي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص56.


 (1) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ: 6/ 429، مادة ( نسك ). 


 (2) ينظر: لسان العرب: 6/ 4412، مادة ( نسك ). 


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 51، 52، ودقائق التفسير: 1/ 201، 202. 


 (1) الجامع لأحكام القرآن: 1/ 163، 164. 


 (2) ينظر: تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ( الرياض: دار عالم الكتب ): ص63. 


         وابن الزاغونيّ هو عليّ بن عبيد الله بن نصر البغدادي أبو الحسن، صاحب التصانيف، سمع من أبي جعفر بن المسلمة، وابن البسري. وحدّث عنه: ابن عساكر، وابن الجوزيّ. مات سنة: سبع وعشرين، وخمس مئة. ( ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): 8/ 341، وسير أعلام النبلاء: 19/ 605 ). 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 255، 257.


 (1) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضيّة، باب في طلب القضاء، والتسرّع إليه: 4/ 209، برقم: 3573، عن أنس. وضعّفه الألباني كما في ضعيف الجامع: 5/ 218، برقم: 5700.


 (1) مجموع الفتاوى: 12/ 246 ـ 257. ( باختصار ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 455.


 (3) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 400. 


 (4) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 221. 


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 176.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 14.  ومن المتأخرين: الشوكانيّ في الفتح: 2/ 224. 


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 30. 


 (8) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 286.


 (9) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 470.


 (10) ينظر: التبيان: 1/ 271.


 (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7: 184. 


 (2) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 8. 


 (3) ينظر: الكشّاف: 2/ 58.


 (4) ينظر: البحر المحيط: 4/ 282، 283. 


 (1) يشير الشيخ إلى القراءة الأخرى في الآية، وهي قراءة عثمان، وابن عبّاس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم. وهي قراءة عاصم ـ في رواية ـ، وأبي عمرو ـ في رواية ـ.( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها لابن جنّي ( القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ): 1/ 246، والبحر المحيط: 4/ 283 ). 


 (2) مجموع الفتاوى: 12/ 255. 


 (3) ينظر:معالم التنـزيل: 3/ 222. 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 152.


 (5) ينظر: الكشّاف: 2/ 58.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 14. 


 (7) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 8. 


 (8) ينظر: نظم الدرر: 3/ 20. 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 471. 


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 283. 


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 255. 


 (4) مجموع الفتاوى: 22/ 524. وقوله ـ رحمه الله ـ: " في أشهر القولين "، لعلّه يريد: عن حبر الأمّة، وترجمان القرآن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ، فإنّه قد روي عنه في ذلك قولان ـ كما سيأتي ـ، وإلا فقد روي عن السلف في ذلك أقوال كثيرة، لا إخالها تخفى على الشيخ، ولعلّه يرى أنّ هذه الأقوال متداخلة . 


 (1) ينظر: جامع البيان: 5/ 458، وزاد المسير: ص489.


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 458. 


 (3) ينظر: السابق.


 (4) ينظر: زاد المسير: ص489. 


 (5) ينظر: أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 30. 


 (6) ينظر: جامع البيان: 5/ 459. 


 (7) ينظر: الكشّاف: 2/ 58.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 185. 


 (9) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 14.  واختاره من المتأخّرين: أبو السعود في الإرشاد: 3/ 222. 


 (10) ينظر: الوجيز: 1/ 152. 


 (11) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 222.


 (12) ينظر: زاد المسير: ص489. 


 (13) ينظر: جامع البيان: 5/ 460. 


 (14) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 473.


 (15) ينظر: البحر المحيط: 4/ 284.  ومن المتأخرين: ابن كثير: 2/ 207، والشوكانيّ: 2/ 224.  


 (1) جامع البيان: 5/ 460. 


 (2) ينظر: مقدّمة في أصول التفسير: ص38. 


 (1) ينظر: الخطط المقريزيّة المسمّى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ( بيروت: دار صادر ): 2/ 358، 359. وينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود ( الرياض: مكتبة الرشد ): 1/ 9. 


 (1) مجموع الفتاوى: 5/ 113 ـ 117. وينظر: 16/ 393، ودقائق التفسير: 3/ 239، والتسعينية: 2/ 561.


 (2) التسعينية: 2/ 561. 


 (1) مجموع الفتاوى: 5/ 144 ـ 149. ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (2) قد ظنّ بعض المتأخّرين أنّ القول بالتفويض هو قول السلف، وبناء على ذلك، رجّحوا قول الخلف. وقد وهموا في ذلك، بل لم يفهموا قول السلف. وقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بطلان ما ظنّوه، فقال: " ..فإنّ هؤلاء المبتدعين الذين يفضّلون طريق الخلف، من المتفلسفة ومن حذا حذوهم، على طريق السلف، إنّما أتوا من حيث ظنّوا أنّ طريقة السلف هي مجرّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، من غير فقه لذلك، بمنـزلة الأمّيّين، الذين قال الله فيهم: { ومنهم أمّيّون    لا يعلمون        الكتاب إلا أمانيّ         .. }[البقرة: 78]، وأنّ طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظنّ الفاسد أوجب تلك المقالة [ وهي قولهم: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم ] التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلّوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.." إلى آخر ما ذكره. (مجموع الفتاوى: 5/ 9).


 (3) مجموع الفتاوى: 5/ 477. 


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 235. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 219. ومن المتأخّرين: ابن كثير: 2/220، والشوكانيّ: 2/ 240، والألوسيّ: 1/ 215، والسعديّ: 3/ 38، والشنقيطيّ: 2/ 304. 


 (3) الوجيز: 1/ 564. 


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 427.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 25، 26. 


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 15.  ومن المتأخّرين: أبو السعود: 3/ 38.


 (7) ينظر: زاد المسير: ص500. 


 (1) ينظر: البحر المحيط: 4/ 310.


 (2) ينظر: التفسير الكبير: 5/ 270.


 (3) جامع البيان: 1/ 228، 229.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 1/ 524، و10/ 4. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/10- 15.


 (2) ينظر: أحكام القرآن: 3/ 33. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 237. 


 (4) ينظر: زاد المسير: ص501.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 27، 28. 


 (6) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 16.    ومن المتأخّرين: أبو السعود: 3/ 233، والألوسيّ: 8/ 139. 


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 312.  ومن المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 131. 


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 529.


 (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 223. ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 23، والسعديّ: 3/ 40.


 (10) ومن المتأخّرين: البقاعي: 3/ 43.


 (1) أخرجه أجمد في المسند من حديث النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ: 4/ 271، برقم: 1835، وإسناده صحيح. ( ينظر: مسند أحمد ضمن الموسوعة الحديثية بتخريج شعيب الأرنؤوط وجماعة: 30/ 298.وصحيح الجامع الصغير: 3/ 150، برقم: 3401 ). 


 (2) ينظر: طريق الهجرتين لابن القيّم: ص374. وبدائع التفسير: 4/ 453


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 313، وروح المعاني: 8/ 139، والتحرير والتنوير: 8/ 135.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 22، 23. ( باختصار وتصرّف يسير ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 5/ 515.


 (3) ينظر: الوجيز: 1/ 397.


 (4) ينظر: الكشّاف: 2/ 66. 


 (5) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 180.


 (6) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 28.


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 313. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 43، وأبو السعود: 3/ 233، والشوكانيّ: 2/ 43، والسعديّ: 3/ 40.  


 (1) ينظر: معاني القرآن: 3/ 43. 


 (2) ينظر: غرائب التفسير: 1/ 407. 


 (3) ينظر: معالم التنزيل: 3/ 237.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 5/ 531.


 (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 226. وشذّ ابن عاشور من المتأخّرين، فذهب إلى أنّ المراد بالمعتدين: المشركون، وقال: لأنّه يرادف الظالمين. (ينظر: التحرير والتنوير: 8/ 132). ولا وجه لذلك حيث إنّ اللفظ جاء مطلقاً.


 (6) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 87، برقم: 16778، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الإسراف في الماء: 1/ 193، برقم: 97. وحسّنه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 3/ 218، برقم: 3565. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 24، 25. 


 (1) المحرّر الوجيز: 5/ 532.


 (2) ينظر: البحر المحيط: 4/ 313.


 (3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 226. ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 24، والبقاعيّ: 3/ 44، والشوكانيّ: 2/ 243، والألوسيّ: 8/ 140.


 (4) ينظر: جامع البيان: 5/ 515، والوجيز: 1/ 398.


 (5) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 28.   ومن المتأخّرين: أبو السعود: 3/ 233. 


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 238.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 29. وينظر: دقائق التفسير: 2/ 163.


 (2) أخرجه البخاريّ في كتاب الهبة، باب: لا يحلّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته: 2/ 924، برقم: 2478، ومسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة.. : ص415، برقم: 1622، كلاهما عن ابن عبّاس. 


 (3) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 173 ـ 176.


 (1) هرقل هو ملك الروم ومقدّمهم، وهرقل اسمه، وهو بكسر الهاء، وفتح الراء، وسكون القاف. ولقبه قيصر. ( ينظر: فتح الباري: 1/ 33). وحديث هرقل أخرجه البخاريّ بطوله في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : 1/ 7، برقم: 7، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام: ص462، برقم: 1773. وفيه قوله لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟. قال: هو فينا ذو نسب. قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 30، 31، وتفسير آيات أشكلت: 1/ 191 ـ 238. وما نقلته هو من مجموع الفتاوى، وهو مختصر لما ذكره في تفسير آيات أشكلت، فإنّه أطال الحديث حول هذه الآية، وذكر تنازع الناس في حال نبيّنا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قبل النبوّة، ممّا هو خارج عمّا نحن بصدده. 


 (1) رواه عنه: عطيّة العوفيّ في تفسيره. وقد ذكر الشيخ أنّ روايته عن ابن عبّاس فيها لين. وذكر قريباً من ذلك: السيوطيّ، وأحمد شاكر. لكن ذكر الشيخ أنّ هذا القول قد رواه عن ابن عبّاس: السدّيّ، وهو ثقة، يروي عن أبي مالك، وأبي صالح، عن ابن عبّاس، لكنّه يخلط الروايات بعضها ببعض، وقد يكون فيها المرسل، والمسند. ولا يميّز بينهما.  ( ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 164 ـ 167، والإتقان: 2/ 242، وجامع البيان تحقيق أجمد شاكر: 1/ 263 ). 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 3.   ومثله من المتأخّرين: السعديّ ـ رحمه الله ـ: 3/ 61. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 3. واختاره في تفسير آية سورة إبراهيم: 8/ 215، 216.


 (4) ينظر: نظم الدرر: 3/ 68.   واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 196. 


 (5) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 168.


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 1 ـ 3. 


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 250. واختاره من المتأّخرين: الثعالبيّ: 2/ 37، وابن الملقّن: ص141. واستحسنه الألو سي: 9/ 3.


 (3) هذا البيت لأميّة بن أبي الصلت. ينظر ديوانه ( بيروت: المكتبة الأهليّة ): ص52. والقعب: القدح الضخم. وشيبا: أي خلطا. 


 (4) هذا البيت لكعب بن سعد الغنويّ، ولم أجده في ديوانه المطبوع.


 (5) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 176.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 75، 76.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 40.


 (3) ينظر: مدارك التنـزيل: 1/ 24.   واختاره من المتأخّرين: السيوطيّ في الإتقان: 2/ 52، وأبو السعود: 3/ 248. 


 (4) الكشّاف: 2/ 76. 


 (5) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 171. 


 (1) ينظر: المحرّر الوجيز: 15/ 490، 491، وتفسير القرآن العظيم: 4/ 523. 


 (2) أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره:(12/ 624) من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب: 2/ 156.


 (1) جزء من حديث أخرجه البخاريّ في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان: 1/ 14، برقم: 16، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتّصف بهنّ وجد حلاوة الإيمان: ص24، برقم: 43. واللفظ لمسلم.


 (1) قرأ الجمهور: ( حقيق على ) بالألف المقصورة، عدا نافع، فإنّه قرأها ( حقيق عليّ ) بالياء المشدّدة، أي: واجب عليّ.   ( ينظر: السبعة لابن مجاهد:ص287) .


 (2) الجواب الصحيح: 1/ 141. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 262.


 (4) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 26.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 28. واختاره من المتأخّرين: ابن الملقّن: ص142، والبقاعيّ: 3/ 79،  والألو سي: 9/ 18، 20.  وينظر: الألفاظ المختلفة، في المعاني المؤتلفة للطائي الجياني ( بيروت: دار الجيل ): ص247، ومغني اللبيب لابن هشام: ص192.


 (6) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 184.


 (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 256. 


 (8) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 3/ 338.


 (9) ينظر: جامع البيان: 6/ 15.


 (10) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 26. وينظر: مغني اللبيب: ص914. 


 (1) واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 225.


 (2) الكشّاف: 2/ 80. 


 (3) ينظر: البحر المحيط: 4/ 356.


 (4) ينظر: حجّة القراءات لابن زنجلة: ص289.  وينظر: تناوب حروف الجرّ في لغة القرآن لمحمّد حسن عوّاد (عمّان: دار الفرقان ): ص97.


 (1) الجواب الصحيح: 3/ 319. وفي موضع آخر قال: " قيل: أوّل المؤمنين بأنّه لا يراك حيّ إلا مات، ولا يابس إلا تدهده " (منهاج السنّة: 1/ 218). وقد نسب الشيخ هذه العبارة إلى أهل الكتاب، وأنّها عندهم في التوراة، ثمّ عقّب على ذلك بقوله: " قلت: لفظ التوراة: "لن تراني، إنّ الإنسان لا يمكن أن يرى الله في الدنيا فيعيش"  ( ينظر: الجواب الصحيح: 3/ 319، حاشية رقم: 6 ). وهذا اللفظ موافق لاختيار الشيخ الأوّل. 


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 55، 56. وأبو العالية هو رُفيع بن مهران الرياحي البصري، الإمام المقرىء الحافظ المفسّر، كان مولى لامرأة من بني رياح، أدرك زمان النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو شابّ، وأسلم في خلافة أبي بكر الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ، وسمع من عمر وعليّ وغيرهما. حفظ القرآن، وقرأه على أبيّ. وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء. مات سنة: ثلاث وتسعين.  ( ينظر: طبقات ابن سعد: 7/ 112، وسير أعلام النبلاء: 4/ 207 ). 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 56. 


 (4) ينظر: معاني القرآن: 3/ 75. 


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 36. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 245. لكنّه وهم ـ رحمه الله ـ حيث ذكر أنّ ابن جرير اختار القول الثاني، وهو قد صرّح بردّه.   وممّن اختار هذا القول من المتأخّرين: السعديّ ـ رحمه الله ـ:(3/ 109)، لكنّه عبّر عن ذلك بقوله: " جدّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ  إيمانه بما كمّل الله له ممّا كان يجهله قبل ذلك ". والذي كان يجهله: امتناع الرؤية في الدنيا.


 (1) الكشّاف: 2/ 91.


 (2) ينظر: الوجيز: 1/ 312.


 (3) ينظر: تأويل مشكل القرآن ( المدينة: المكتبة العلميّة ): ص218.  


 (4) ينظر: التسهيل: 2/ 81. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 278.


 (5) ينظر: التسهيل: 2/ 81. ووافقه البقاعيّ على ذلك: 3/ 109.  واختار هذا القول من المتأخّرين أيضاً ابن عاشور، وتوسّع في بيانه، فقال: " وقوله: ( وأنا أوّل المؤمنين ) أطلق الأوّل على المبادر إلى الإيمان. وإطلاق الأوّل على المبادر: مجاز شائع، مساوٍ للحقيقة، والمراد به هنا، وفي نظائره: الكناية عن قوّة إيمانه، حتّى إنّه يبادر إليه حين تردّد غيره، فهو للمبالغة. وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى: { ولا تكونوا أول كافر به }[ البقرة: 41 ]، وقوله: { .. وأنا أوّل المسلمين }[ الأنعام: 163 ]. والمراد بالمؤمنين : من كان الإيمان وصفهم ولقبهم، أي: الإيمان بالله وصفاته كما يليق به. فالإيمان مستعمل في معناه اللقبيّ، ولذلك شبّه الوصف بأفعال السجايا، فلم يذكر له متعلّق. ومن ذهب من المفسّرين يقدّر له متعلّقاً؛ فقد خرج عن نهج المعنى ". ( التحرير والتنوير: 277، 278 ).


 (1) جامع البيان: 6/ 57.


 (2) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة ( بيروت: المكتب الإسلاميّ بتخريج الألبانيّ المسمّى ظلال الجنّة ): 1/ 212، برقم: 484، والطبريّ في تفسيره: 6/ 56. وضعّف إسناده الألبانيّ في تخريجه المذكور. 


 (3) وقول ابن عاشور: " ومن ذهب من المفسّرين يقدّر له متعلّقاً، فقد خرج عن نهج المعنى " فيه نظر، وذلك من وجهين: 


أحدهما: أنّ ذلك وارد عن بعض السلف، وهم أعلم بتفسير القرآن.


الثاني: دلالة السياق كما سبق. 


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 120. 


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 118، 119. 


 (2) أخرجه أبو عبد الله بن بطّة في إبطال الحيل ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ): ص47. وحسّن إسناده الشيخ، كما في مجموع الفتاوى: 29/ 29، وذكره ابن كثير في تفسيره: 2/ 257، وقال: " هذا إسناد جيّد "، وصحّحه شيخنا العلاّمة عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في مجلّة البحوث الإسلاميّة، العدد 18، ص131. 


 (3) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 293، والكشّاف: 2/ 101، والمحرّر الوجيزة: 6/ 115، والبحر المحيط: 4/ 409،  وروح المعاني: 9/ 93، وتيسير الكريم الرحمن: 3/ 107. 


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 418، ومدارك التنـزيل: 2/ 43.


 (5) هذا الكتاب طبع ضمن الفتاوى الكبرى للشيخ، ج3، من ص97 ـ 405.


 (1) درء تعارض العقل والنقل: 8/ 482. 


 (2) سبق تخريجه ص335.


 (3) أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأعراف.. : ص853، برقم: 3086 وقال: " هذا حديث حسن صحيح "، وأبو يعلى في مسنده: 11/ 263. ولفظه عندهما: " لمّا خلق الله آدم، مسح ظهره، فسقط من ظهره كلّ نسمة هو خالقها من ذرّيته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كلّ إنسان منهم وبيصاً من نور، ثمّ عرضهم على آدم فقال: أي ربّ، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرّيتك... الحديث وقد جوّد إسناده الشيخ ـ كما في المتن ـ، وصحّحه الألبانيّ كما في صحيح الجامع: 5/ 48، برقم: 5084. 


 (4) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الجامع، في النهي عن القول بالقدر: ص784، وأحمد في المسند: 1/ 44، 45، برقم: 311، وأبو داود في كتاب السنّة، باب في القدر: 5/ 229، برقم: 4671، والترمذيّ في التفسير، باب: =


=  ومن سورة الأعراف: ص853، برقم: 3085، والنسائيّ في السنن الكبرى برقم:11190، وابن حبّان في صحيحه: 14/ 37، برقم: 6166، والحاكم في مستدركه: 1/ 80، برقم: 74، وقال: " صحيح على شرطهما ولم يخرّجاه ". وفي سنده مسلم بن يسار، قال ابن عبد البرّ ـ رحمه الله ـ في التمهيد ( 6/ 3 ): " هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأنّ مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطّاب.. وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجّة ". قال (6/ 6): " ولكنّ معنى هذا الحديث قد صحّ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من وجوه كثيرة ثابتة ".  وينظر: الأحاديث المختارة للمقدسي ( مكّة: مكتبة النهضة الحديثة ): 1/ 406. 


 (1) رسالة في قنوت الأشياء كلّها لله تعالى: 1/ 11، 12. وهي مطبوعة ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمّد رشاد سالم.


 (2) درء تعارض العقل والنقل: 8/ 487. 


(3) السابق: 8/ 484.


 (1) الروح: ص167.  ( باختصار وتصرّف يسير ).


 (1) ذكرها الطبريّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره: 6/ 110 ـ 116.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 110.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 101.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 420.


 (5) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 297 ـ 300.


 (6) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 799.


 (7) ينظر: تذكرة الأريب: 1/ 192.


 (8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 314ـ 315. ومن المتأخّرين: الشوكانيّ: 2/ 299، والشنقيطيّ: 2/ 336.


 (9) ينظر: الكشّاف: 2/ 103.


 (10) ينظر: البحر المحيط: 4/ 419. 


 (1) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 45. ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 148، وأبو السعود: 3/ 290، وابن عاشور: 8/ 346.


 (2) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 71.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 264، والسعديّ: 3/ 113 ـ 115. قال ـ رحمه الله ـ: " وقد قيل إنّ هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرّيّة آدم حين استخرجهم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا بذلك، فاحتجّ عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة، ولكن ليس في الآية ما يدلّ على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة لله تعالى. والواقع شاهد بذلك، فإنّ هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنّه حين أخرج الله ذرّيّة آدم من ظهره، حين كانوا في عالمٍ كالذرّ، لا يذكره أحد، ولا يخطر ببال آدميّ، فكيف يحتجّ الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر، ولا له عين ولا أثر، ولهذا لمّا كان هذا أمراً جليّاً، قال تعالى: { وكذلك نفصّل الآيـت.. }، أي: نبيّنها ونوضّحها {..ولعلّهم يرجعون           } إلى ما أودع الله في فطرهم، وإلى ما عاهدوا الله عليه، فيرتدعوا عن القبائح ".


 (1) ينظر: أضواء البيان: 2/ 336.


 (2) التمهيد: 6/ 6.


 (3) السابق: 6/ 12. وينظر: التفسير الكبير للرازي: 5/ 401.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 4/ 319.


 (2) ينظر: جامع البيان: 6/ 138.


 (3) ينظر: معاني القرآن: 3/ 111.


 (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 335.  واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 271، وأبو السعود: 3/ 301


 (5) جامع البيان: 6/ 138.


 (6) ينظر: الكشّاف: 2/ 107.


 (7) ينظر: الوجيز: 1/ 424.


 (8) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 80.  واختاره من المتأخّرين: ابن عاشور: 8/ 377. 


 (1) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 310. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 165، والسعديّ: 3/ 125.


 (2) ينظر: جامع البيان: 8/ 403. 


 (1) ينظر: لغات العرب في القرآن رواية ابن حسنون المقرىء بإسناده إلى ابن عبّاس ( بيروت: دار الكتاب العربيّ الجديد ): ص26. 


 (1) ينظر: المبدع لابن مفلح ( بيروت: المكتب الإسلامي ): 2/ 52، وكشّاف القناع للبهوتي: 1/ 463.


 (2) الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهية للبعلي الحنبلي ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ): ص80، والمستدرك: 3/ 128. وينظر: مجموع الفتاوى: 22/ 295. 


 (3) ينظر: جامع البيان: 6/ 164، 165.


 (4) ينظر: الوجيز: 1/ 429.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 53.  واختاره من المتأخرّين: ابن كثير: 2/ 281.


 (6) ينظر: معالم التنـزيل: 3/ 320.


 (7) ينظر: أحكام القرآن: 2/ 828.


 (8) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 196.


 (9) ينظر: البحر المحيط: 4/ 448. ومن المتأخّرين: الثعالبيّ: 2/ 78.


 (1) ينظر: الكشّاف: 2/ 111.


 (2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/ 354.


 (3) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 138. واختاره من المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 178، ,أبو السعود: 3/ 310، والشوكانيّ: 2/ 319، والسعديّ: 3/ 138.  أمّا ابن عاشور، فقد استحسن قولاً آخر، وهو أنّ المراد بقوله: (قريء ): قراءة خاصّة، وهي أن يقرأه الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على الناس، لِعلْم ما فيه، والعمل به، للكافر والمسلم. واحتجّ بما يلي: 


ما روي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: كان المشركون يأتون رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا صلّى، فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. فأنزل الله تعالى جواباً لهم: { وإذا قرى        ء القرءان      فاستمعوا له وأنصتوا..}.


أنّ ما روي من الأخبار في محمل سبب النـزول، لا يستقيم. لأنّ الآية مكّيّة، وتلك الحوادث حدثت في المدينة.


أنّ الآية ليس فيها صيغة من صيغ العموم، لأنّ الذي فيها فعلان، هما: ( قريء )، و ( استمعوا ). والفعل لا عموم له في الإثبات.      ( ينظر: التحرير والتنوير: 8/ 411، 412 ). 


       وقد ذكر هذا القول بعض المفسّرين، ولكن لم أر من استحسنه غير ابن عاشور، بل أنكره الشوكانيّ، وقال: " لا وجه له " ( ينظر: فتح القدير: 2/ 319 ).


 (4) للاطلاع على هذه الروايات، ينظر: جامع البيان: 6/ 161 ـ 164، وأسباب النـزول للواحدي: ص131، ولباب النقول للسيوطيّ: ص112.


 (5) ينظر: الصحيح المسند من أسباب النـزول للوادعيّ ( الرياض: مكتبة المعارف ): ص66. 


 (1) لم أقف على مصدر هذا النقل مسنداً. 


 (2) روى ذلك ابن حزم بسنده إلى الإمام أحمد.  ( ينظر: المحلّى: 9/ 365، والإحكام: 4/ 573 ). وحمل بعضهم هذا القول على ما إذا انفرد مدّعي الإجماع بنقله، إذ لو كان صادقاً، لنقله غيره. لا أنّ المراد استبعاد وجوده. (ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاجّ: 3/ 110، وينظر: إعلام الموقّعين: 1/ 30، والصلاة وحكم تاركها لابن القيّم ( المدينة: دار التراث ): ص91، 92 ).


 (3) ويجاب عمّا ذكره ابن عاشور من أنّ الآية ليس فيها صيغة من صيغ العموم... بأنّه مردود من وجهين: 


أحدهما: أنّ الفعلين ( قريء ) و ( استمعوا ) قد سبقا بـ ( إذا ) المضمّنة معنى الشرط، وهي ظرف للمستقبل، تفيد التجدّد بتجدّد الفعل، مثل قوله تعالى: { فإذا عزمت فتوكّل على       الله }[آل عمران: 159]، ومثل قول القائل: إذا دخل وقت الصلاة فصلّ، ونحو ذلك. 


الثاني: مجيء الفعل( قريء ) مبنيّاً للمجهول يفيد العموم، ولو أراد الخصوص لقال: ( وإذا قرأ النبيّ أو محمّد القرآن ) ونحو ذلك. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 33. 


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 34 ـ 36.  ( باختصار ).


 (2) ينظر: الكشّاف: 2/ 111. 


 (3) ينظر: المحرّر الوجيز: 6/ 198.


 (4) ينظر: أنوار التنـزيل: 3/ 86.


 (5) ينظر: مدارك التنـزيل: 2/ 53. واختاره من المتأخّرين: ابن كثير: 2/ 381، والثعالبيّ: 2/ 78، 79.


 (6) ينظر: جامع البيان: 6/ 165.


 (7) ينظر: البحر المحيط: 4/ 449.  ومن المتأخّرين: البقاعيّ: 3/ 178.


 (8) ينظر: البحر المحيط: 4/ 449. 


 (9) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: ص271، 272. مادّة ( ذكر ).


 (1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ص 175.


 (2) ينظر: ص 407.
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